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 لى أمي وأبيإ

  إلى أهلي وعشیرتي

  إلى أساتذتي

  إلى زملائي وزمیلاتي

  إلى الشموع التي تحترق لتضئ للآخرین

  إلى كل من علمني حرفا

  إلى كل من ذكره قلبي و لم یذكره قلمي

  أهدي هذا البحث المتواضع راجیاً من المولى

  عز وجل أن یجد القبول والنجاح

 

  

  

  

  

 



 

 
 

 

  

  

 

نجاز هذا إ إلى أداء هذا الواجب ووفقناعلى وأعاننا  ، أنار لنا درب العلم والمعرفةالحمد الله الذي 

 العمل

نجاز هذا العمل وفي تذلیل ما واجهناه إساعدنا على  من نتوجه بجزیل الشكر والامتنان إلى كل

  بن معمر رابح, ین بن ویس أحمد ، ونخص بالذكر الأستاذ من صعوبات

 .إتمام هذا البحث فيالقیمة التي كانت عونا لنا  ماونصائحه ماعلینا بتوجیهاته لم یبخلا نالذی
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  :ةـــــــــمقدم

في مجموعه على ضمان الحقوق لأصحابها ، و ما یهدف إلیه في الأصل هو  یعمل القانون    

   تقدم من الوسائل الفنیة التنفیذ العیني للالتزام إذا توافرت شروطه ، و لذلك فإن القوانین الحدیثة

ینفذ فالمدین  و القانونیة ما یضمن فعالیة احترام و تنفیذ الالتزام دون مساس بشخص المدین

فإذا امتنع عن التنفیذ أجبر على التنفیذ العیني إن كان ممكنا أو التنفیذ بمقابل إذا التزامه اختیاریا، 

فلكل دائن على أموال لى أمواله ، العیني إرهاق للمدین، و یكون ذلك بالتنفیذ عكان في التنفیذ 

للوفاء بالدیون المستحقة علیه  معني أن كل أموال المدین ضامنة مدینه ما یسمى بالضمان العام ب

ضامن للجانب السلمي فیستطیع الدائن أن ینفذ على أي  أو أن الجانب الإیجابي من ذمته المالیة

تنفیذ لا یقتصر على الأموال المدین وقت التنفیذ لیستوفي حقه باعتبار أن ال یكون في ذمةمال 

الدین بل یتناول الأموال التي تدخل في ملكیته إلى حین تاریخ التي كانت للمدین وقت نشوء 

ف أموال المدین الموجودة خر فهم متساوون ، بحیث إذا لم تك، و لا تفضیل لدائن على آالتنفیذ

  .اءمغر للوفاء إلى كل الدائنین الحاجزین بدیونهم قسمت بینهم قسمة 

  وعلى هذا فالدائن لا یطمئن إلى هذا الضمان العام الذي یحتوي على جانبین من المخاطر    

  .المدین في أمواله أو القیام بتهریب هذه الأموالاحتمال تصرف : أولهما

  .مزاحمة الدائنین الآخرین له في التنفیذ على هذه الأموال: ثانیهما

و حتى لا یبقى الدائن تحت رحمة مدینه فقد أعطاه المشرع بعض الوسائل تكفل تقویة      

وسائل تحفظیة و هناك وسائل تنفیذیة بالإضافة إلى الضمان العام و المحافظة علیه، فهناك 

، فهي لا تكفي  انجاعتهیة عدم لمذه الوسائل أثبتت من الناحیة العوسائل وسطى بینهما، إلا أن ه

  .لا تقدم له ضمانا ثانیا أكیدا في استیفاء حقه كاملا والدائن 

  امـــــــــأن یهیئ تأمیننا خاصا لحق الدائن یقوم بجانب الضمان الع القانوني لذلك كان على الفكر   

الأمر ,من أحد حقه كاملا من المدین، دون مزاحمة  و یكون من شأنه تمكین صاحبه من اقتضاء 

الائتمان و بالتالي حصول الشخص على قروض یقوم بتسدیدها بعد أجل الذي یساعد على منح 

  .فانتشار الائتمان یؤدي إلى تداول الأموال و استثمارها

هذا  , التأمینات العینیة هي تخصیص مال معین مملوك للمدین أو لغیره لتأمین حق الدائن  

  ، حیث یظل المال المخصصمال یكفل له الوفاء حقا عینیا على هذا الالتخصیص یرتب للدائن 



 ب 
 

بالتأمین حق و لو تصرف المدین فیه ذلك أن التأمین العیني یولي صاحبه  مكفولاللوفاء بالالتزام  

كان للدائن أن ینفذ على هذا , بهذا التأمین  لالمكفو إذا باع المال معنى أن المدین حق التتبع ب

دینه من ثمنه، و للدائن في استیفائه لدینه یكون مقدما على غیره من  مال في ید مشتریه لیستوفيال

، و یعتبر  الدائنین العادیین لأن التأمین العیني یمنحه حق الأفضلیة دون الخضوع لقاعدة المساواة

  .عقد الرهن الرسمي من بین هذه التأمینات 

من أمن و ضمان كونها تحصنه  العینیة لصاحبها ما ینشده و على هذا النحو توفر التأمینات    

حقه كاملا و بذلك تؤدي إلى تحقیق  ضد خطر إعسار المدین ، و تضمن له الحصول على

فالائتمان له دور في سیر الحیاة وظیفة اقتصادیة هامة، و هذا بتدعیم الائتمان و تشجیعه 

لمشروع ما على الاقتصادي الاقتصادیة للأفراد و الجماعات على السواء فقلما یعتمد التمویل 

وهذا بل الغالب أن یتم التمویل عن طریق ائتمان من الغیر، القدرة الذاتیة لمن یقوم بهذا المشروع، 

بحث موضوعه من الرهن الرسمي باعتباره تأمینا عینیا من جهة و أهمیة  الائتمان یعزز أهمیة 

  .جهة أخرى

كان السبب اختیاري لهذا الموضوع الذي حصرته في عقد الرهن الرسمي في التشریع  و لهذا  

، باعتبار أن الرهن الرسمي الاتفاقي  یكون أكثر حدوثا و أوسع نطاقا مقارنة مع الرهن الجزائري 

  .الرسمي القضائي أو الرهن الرسمي القانوني

  ؟ كتأمین عیني عقد الرهن الرسمية ما مدى فعالی: يو من هنا تكون إشكالیة البحث كما یل  

  :و على إثر هذه الإشكالیة یمكن طرح بعض التساؤلات     

  هل عقد الرهن الرسمي یحمي حقوق الدائن دون أن یهدر حق المدین ؟

أم أنه یقوم بدور تكاملي مع بقیة  هل الرهن الرسمي وحده كافیا للقیام بدوره كتأمین خاص؟

  ؟ ا المشرع الجزائري على عقد الرهنآخر التعدیلات التي أدخلهوما هي التأمینات الخاصة ؟ 

  .دروســــــــــوع المــــــمتبعا في ذلك المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي لملاءمتهما وطبیعة الموض

 عقد الأولفصلین تناولت في الفصل من خلال  على الإشكال المطروحالإجابة  حاولت  و      

أول به مفهوم عقد الرهن الرسمي وثان به : جزأته الى مبحثین   يـــــین عینــــــــكتأم يــــــــالرهن الرسم

   .عقد الرهن الرسمي ونفاذه نشاء إ

من خلال مبحثین أول به آثاره بالنسبة  يـــــتم التطرق لآثار الرهن الرسم وفي الفصل الثاني     

  .آثاره بالنسبة للغیر  للمتعاقدین وثان به



  

  

   الفصل الأول

 



 الفصـــــــــــــــل الأول  :                              عقـــــــد الرهــن الرســــــمي كـــــتأمين عيــــــــــني
 

4 
 

  

   كتأمین عیني  عقد الرهن الرسمي: الفصل الأول 

قبل التطرق إلى دراسة عقد الرهن الرسمي في التشریع الجزائري كان لزاما علینا الوقوف عند      

  .ونفاذه الرهن الرسمي إنشاء، ثم التعرض إلى يمفهوم عقد الرهن الرسم

      مفهوم عقد الرهن الرسمي فیهمبحث أول نتناول : لفصل إلى مبحثینو على هذا نقسم ا     

  .ونفاذه عقد الرهن الرسمي إنشاءنتناول فیه  مبحث الثاني و
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   .مفهوم عقد الرهن الرسمي: المبحث الأول 

نوع یقوم على : أول ظهور للتأمینات العینیة كان في القانون الروماني ، كان هناك نوعان   

حین حلول الدین فیستوفي حقه عند حلول أجل الدین ، أو یقوم  حیازة الدائن للمال المرهون إلى

لبیعه طبقا للإجراءات التي سنها القانون ، و النوع الثاني لا یقوم على الحیازة ، بل یبقى المال 

المرهون في حیازة المدین إلى غایة حلول أجل الدین  على أن یستوفي الدائن دینه ، من المدین 

للإجراءات ، و كان كل من النوعین یتناول العقار و المنقول ، ثم أخذ النوع  أو یبیع التأمین طبقا

الثاني المتمثل في الرهن الرسمي یتناول العقار وحده ، أما  النوع الأول فبقي یتناول العقار 

  .والمنقول 

قتصر ، الذي ا 13و من القانون الروماني انتقل الرهن الرسمي إلى القانون الفرنسي في القرن     

انتهى التطور إلى امتداد الرهن الرسمي إلى  16دون المنقولات ، و من القرن  على العقارات

  .1بعض المنقولات ذات الطبیعة الخاصة

أما المشرع الجزائري فلقد اشترط أن یكون الرهن واقعا على العقار إلا أنه سمح بأن تخضع      

  .2بذلكبعض المنقولات للرهن الرسمي كلما وجه نص یقضي 

، ثم ذكر  لعقد الرهن الرسمي إعطاء تعریفنتعرض من خلال هذا المبحث إلى وس     

تعریف نتناول فیه  المطلب الأول :ینالتالی ینلبوذلك من خلال المط الخصائص التي یتمیز بها 

  .خصائص عقد الرهن الرسمي فیه الى نتطرق نيالمطلب الثاو  عقد الرهن الرسمي

  

  

  

                                                           
  2019، الصفحة  1995رمضان أبو السعود، التأمینات الشخصیة و العینیة، دون رقم الطبعة، منشأة المعارف ، الإسكندریة، السنة  -1
الوجیز في التأمینات الشخصیة و العینیة في القانون المدني الجزائري ، دون رقم الطبعة، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،  محمد حسین ، -2

.115، الصفحة  1986الجزائر، السنة   



 الفصـــــــــــــــل الأول  :                              عقـــــــد الرهــن الرســــــمي كـــــتأمين عيــــــــــني
 

6 
 

 .تعریف عقد الرهن الرسمي : لأولالمطلب ا

التعریف بحث تعریف عقد الرهن الرسمي یتطلب منا بحثه من جانبین التعریف اللغوي لعقد الرهن و 

التعریف  و التعریف اللغوي للرهن :الاصطلاحي و هذا ما سیتم بحثه من خلال الفرعین التالیین 

  .الاصطلاحي لعقد الرهن

   التعریف اللغوي للرهن: الفرع الأول 

 .و أقامه انـثبت و دام بالمك:  الرهن مصدره في اللغة العربیة هو من فعل رهن یرهن و یعني

 .تأمینا للدین وضعه معه أو تحت یده رهن فهو مرهون و رهین  رهن الرهن ، و هو ما یوضع 

، و أنا لك الإنسان رهن عمله أي مأخوذ به : حبس الشيء لیؤخذ منه ما تعذر الوفاء به و یقال 

  .1رهن بكذا أي أنا ضامن و كفیل 

  التعریف الاصطلاحي لعقد الرهن: الفرع الثاني 

  تقسیم التعریف الاصطلاحي إلى تعریف فقهي و إلى تعریف تشریعي و یمكن     

  تعریف الفقه لعقد الرهن الرسمي : أولا     

و مدلولات اصطلاحیة لعقد الرهن ، حیث اختلف الفقه كعادته في  لقد أعطیت عدة تعاریف     

  :إعطاء تعریف و مدلول موحد لعقد الرهن ، فنجد أن الفقیه أحمد سلامة عرفه بأنه 

    2" بمقتضى عقد رسمي على عقار معین مملوك لمتعاقد آخر حق عیني تبعي یكتسبه الدائن " 

  :هن الرسمي بأنه أما الفقیه محمد حسین فلقد عرف عقد الر 

تأمین عیني لا یتخلى فیه المالك عن حیازة العقار المرهون ، فهو رهن طلیق و دخول الدائن " 

الحجز على ذلك العقار و بیعه و هو في حیازة أي  حق توقیع عند حلول أجل الاستحقاق 

  .3"شخص كان ، و أن یوفي حقه بالأفضلیة من الثمن 

  

                                                           
  .  409 ص, معجم عربي مدرسي،الجزء الثاني،دون رقم الطبعة،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر دون ذكر السنة .علي بن ھادیة -  1
  . 27،ص أحمد سلامة ،المرجع السابق  -  2
  . 111، ص  محمد حسین ، المرجع السابق -  3
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  الرهن الرسميتعریف التشریع لعقد : ثانیا 

من  120أن المشرع اللبناني استعمل الرهن للدلالة على التأمین ، و نص في المادة نجد      

التأمین حق عیني على العقارات المخصصة لضمان الوفاء بموجب ، و هو : "  2229القرار 

     ا، و یبقى بكامله على العقارات المخصصة و على كل عقار منهبطبیعته غیر قابل للتجزئة 

  .1" ید تنتقل إلیه العقاراتو على كل قسم من هذه العقارات ، و یتبعها في أي 

من القانون المدني المصري  2114فقد عرف الرهن الرسمي في المادة أما المشرع المصري      

عقد یكتسب به الدائن على عقار مخصص لوفاء دینه حقا عینیا یكون له بمقتضاه أن   :  "بأنه 

  ." ه من ثمن ذلك العقار في أي ید یكونعلى الدائنین التالیین له في المرتبة في استیفاء حق یتقدم

و بهذا فلقد استعمل المشرع المصري مصطلح الرهن الرسمي للدلالة على جوهر التعریف      

من القانون  882في المادة  ، أما المشرع الجزائري فلقد عرف عقد الرهن الرسمي 2الوارد به 

على عقار لوفاء دینه یكون له الرهن الرسمي عقد یكسب به الدائن حقا عینیا :" دني التي تنصالم

بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین له في المرتبة في استیفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي یدن 

  ".كان

بأنه عقد " فمن خلال هذا التعریف نجد أن المشرع الجزائري عندما عرف الرهن الرسمي      

 .یكسب به الدائن حقا عینیا على عقار بوفاء دینه فإنه یكون قد عرف لنا العقد الذي ینشأ الرهن 

الذي ، و یطلق أیضا على هذا العقد بالحق العیني و یطلق أیضا على هذا العقد الذي ینشأ الرهن 

  :و من خلال هذا التعریف یمكن توجیه بعض الملاحظات التالیة " ترتب للدائن للوفاء بدینه

یلاحظ من خلال هذا التعریف أن المشرع أغفل عن ذكر خاصیة   :الملاحظـــــة الأولـــــى

التخصیص على العقار المرهون ، حیث أن الرهن یرد على عقار مخصص، یكون للدائن الحق 

وفاء المدین لدینه ، غیر أنه بالرجوع إلى النص الفرنسي الذي یعرف  یذ علیه عند عدمفي التنف

  :رهن الرسمي نجده ذكر هذه الخاصیة ال

 "      Le contrat d’hypothèque est le contrat par le créancier acquiert  
Sur un immeuble effectué au paiement de sa créance . . ." 

                                                           
  . 453ص , 1910 حسین عبد اللطیف حمدان،التأمینات العینیة، الطبعة الثالثة، منشورات الجامعیة بیروت،السنة -  1
  .160 ص ،الثالثة،مطابع دار الشعب،القاھرة دون ذكر السنة محمود كمال الدین، التأمینات الشخصیة والعینیة،الطبعة -  2
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أن المشرع الجزائري ذكر ثمن العقار الذي من  التعریف على هذایلاحظ  :الملاحظـــــة الثانیــــة

 .خلاله یستوفي الدائن حقه إلا أنه لم یذكر ما یحل محل هذا الثمن للعقار في حالة هلاك العقار

  .1أو مبلغ تأمین أو مقابل لنزع ملكیة أو غیر ذلك

نجد أن هذا التعریف لم یبرز لنا الخاصیة التي یتمیز بها الرهن الرسمي  :الملاحظـــــة الثالثــــة

عن الرهن الحیازي في أن الرهن الرسمي لا ینقل حیازة المال المرهون إلى الدائن على عكس 

  .2 الرهن الحیازي الذي ینقل المال المرهون للدائن

حق عیني " :تعریــف عقد الرهــن الرسمـــي بأنـــــه  ن أن نرجحــات یمكـــهذه الملاحظو على ضوء    

أن  ینشأ بمقتضى عقد رسمي ، على عقار مخصص ضمانا للوفاء بالدین، یكون للدائن بمقتضاه

یتقدم على الدائنین التالیین له في المرتبة في استیفاء حقه من ثمن العقار أو ما یحل محله من 

الملكیة للمنفعة العامة كما یكون له حق تتبع العقار في أي  تعویض أو مبلغ تأمین أو كمقابل لنزع

  ".ید یكون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .114، ص محمد حسین ، المرجع السابق  -  1
  . 114النشر،مصر،دون ذكر السنة، ص  أحمد شرف الدین، التأمینات الشخصیة والعینیة ن دون رقم الطبعة، دون ذكر دار -  2
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  .عقد الرهن الرسمي خصائص:  انيالمطلب الث

 ، یمكن استخلاص الخصائص التي یتمیز بها ن الرسميـلرهمن خلال التعریــف السابــق ل       

  يــــــــــــــــــــق تبعــــــــح ,اريـــي عقــــق عینــــــــح :التالیـــــــــة و على هذا نقسم هـذا المطلـــب إلى الفـروع 

  .عقد الرهن الرسمي ناشئ عن عقد رسمي‘للتجزئـة ق غیر قابل ـــــــــح 

  .حــــــــق عینــــي عقـــاري:  الفرع الأول  

الرهن الرسمي عقد یكسب به الدائن حقا "  :من القانون المدني  882نص المادة حسب       

مضمون الحقوق العینیة الأصلیة ، التي تنطوي على  هذا الحق عن و یختلف مضمون "عینیا 

  .1"و التصرف مجتمعة أو متفرقة و الاستغلال  سلطات الاستعمال

ن حق ـن المرتهـللدائس ــمن حقوق الملكیة ، فلیوق المتفرعة ـولد عنه الحقـق لا یتـذا الحــو ه     

الاستحقاق و یحتفظ الراهن بجمیع مزایا المالك  غلال ذلك العقار حتى حلول میعاد استعمال أو است

عن العقار المرهون و المقصود من الحق العیني هو ذلك الحق المخول له من قیمة  و ترفع یده

  .العقار المرهون

دم یستوفي الدائن حقه من ثمن العقار المرهون و التتبع ، فبمقتضى حق التقو هو حق التقدم      

التنفیذ على بالأفضلیة على الدائنین تالیین في المرتبة و بمقتضى حق التتبع یستطیع الدائن 

  .2العقار في أي ید یكون فالحق العیني هو سلطة الاستئثار المباشر في الحصول على حقه 

لا یرد إلا على العقارات والحكمة من استعباد ل أن الرهن صالأ: و بالنسبة لكونه حق عقاري     

مع  وهذا لسهولة تهریبها وسرعة تداولها،  لإجراءات الشهر المنقولات هي عدم إمكانیة إخضاعها

  .3"الحیازة في المنقول سند الملكیة " بقاعدة  إمكانیة امتلاكها

على نص قانوني عملا بناء ولكن استثناء یسمح برهن المنقولات فهذا الأمر لا یكون إلا     

لا یجوز أن ینعقد الرهن إلا على عقار ما لم یوجد :  " من القانون المدني التي تنص 886بالمادة 

  ". نص یقضي بغیر ذلك

  .4 76/80من الأمر  68إلى  55علیه المواد من  ذلك ما نصت ومثل    

                                                           
  .271، ص السابق المرجع عبد الرزاق أحمد السنھوري،  -  1
  .116، ص  محمد حسنین، المرجع السابق  -  2

3 -  Jean Mazeaud sur êtes publicité , leçons doit civil 1 er volume, lioisime édition , Paris  1965 , page 218. 
، 47لرسمیة العدد المتضمن قانون البحري الجریدة ا 1998جوان25المؤرخ في  05- 98المعدل و المتمم بالقانون رقم  80- 76الأمر  -  4

1998.  
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  .كونها منقول المتضمن القانون البحري ویمكن رهن السفینة رهنا رسمیا على الرغم من

ة لأنها ذات قیمة مالیة عالیة، وضرورة الإشراف علیها وطریقة اكتساب ملكیتها تشبه نسفیفال     

أن المشرع یعاملها معاملة العقار و على هذا إلا طریقة اكتساب ملكیة العقار فرغم أنها منقول 

  .1رسمیا فیمكن رهن السفینة رهنا 

أن  فنجد  2 قانون التجاريالالمتضمن  75/59الأمر  من 188إلى  168أما المواد من     

  .3منقول معنوي إلا أنه یرهن رهنا رسمیا  المحل التجاري رغم أنه مال

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني  4 06/ 98من القانون  31و كذلك المادة     

محل رهن وفقا للتشریع الساري و یقید الرهن في سجل یمكن أن تكون الطائرات : " تنص على أنه

إزاء الغیر إلا بعد تقییده ، ویخضع شطب الرهن تقدیم عقد ترقیم الطائرات و لا یكون له مفعول 

  .قضائيیثبت رفع الرهن بموجب اتفاق بین الطرفین أو قرار 

و مثالها  نقولات وهكذا نجد أن المشرع الجزائري سمح أن یقع الرهن الرسمي على الم      

  .السفینة ، المحلات التجاریة و الطائرة وهذا لوجود نص یقضي بذلك

  يـــــــــــــعــبــق تــــــــــح:  يــــرع الثانــــالف

هذا الحق إلا بقیام الدین  ي حق تابع للدین الذي یضمنه فلا یقومفحق الرهن الرسم       

في وجوده و صحته  ق و یضل تابعا لهـــــون تابع للحــــن یكــــذلك أن الره ىـــــومعن5  المضمون به

ة التبعیة معناها أن الرهن یسیر مع الدین وجودا أو عدمه ، وهذا ما نصت علیه و انقضاءه فصف

لا ینفصل الرهن عن الدین المرهون ، بل یكون تبعا له في " :من القانون المدني 893المادة 

  ".على خلاف ذلك صحته و انقضاءه ما لم ینص 

                                                           
  .29 ص،  1983حمدي الغنیمي، محاضرات في القانون البحري الجزائري، دون رقم الطبعة ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة،  -  1
  .1975، السنة 101قانون التجاري الجریدة الرسمیة العدد الالمتضمن  1975 سبتمبر 26المؤرخ في  59- 75الأمر  -  2
، 2002الجزائر ، السنة دون رقم الطبعة ، صنع المؤسسة الوطنیة للفنون ,علي بن غانم ، الوجیز في القانون التجاري و قانون الأعمال -  3

  .195 ص
  .1998، السنة 48العدد : الذي یجدد القواعد المتعلقة بالطیران المدني، الجریدة الرسمیة 1998جوان  27المؤرخ في  06-98القانون  -  4
 .  1998،السنة  48الذي یحدد قواعد المتعلقة بالطیران المدني الجریدة الرسمیة ، العدد  1998جوان  27المؤرخ في  98/06قانون  -  5



 الفصـــــــــــــــل الأول  :                              عقـــــــد الرهــن الرســــــمي كـــــتأمين عيــــــــــني
 

11 
 

 .حالة تنازل الدائن المرتهن عن الرهن : مع بقاء الدین مثال ذلك لكن یمكن أن ینقضي الرهن    

و یبقى الرهن في حالة تجدید الدین مع اتفاق الطرفین و من ناحیة أخرى یجوز أن یقضي الدین 

  .1على بقاء الرهن الرسمي

  حق غیر قابل للتجزئة: الفرع الثالث

الرهن غیر قابل للتجزئة فكل جزء من العقارات أو العقارات المرهونة ضامن  كقاعدة عامة     

لكل الدین و كل جزء من الدین مضمون بالعقارات أو العقارات المرهونة كلها ما لم  ینص القانون 

  .أو یقضي الاتفاق بغیر ذلك

أن یسدد الدین یبقى مرهونا إلى فلو أن عقارات متعددة مرهونة في الدین فإن كل عقار منها      

  .كله، و لا یكفي وفاء ما یقابل هذا العقار من الدین حتى یتخلص العقار من الرهن

أما بالنسبة للدین المضمون ، فإذا انقضى جزء من الدین یبقى كل عقار ضامنا لما یفي     

غیر أن قاعدة عدم تجزئة الرهن لا تتعلق بالنظام العام فیجوز الاتفاق على التجزئة في  ،2الدین

وهذه القاعدة مقررة لمصلحة الدائن المرتهن وحده فلیس لغیره أن  أو في عقد لاحقعقد الرهن ذاته 

  .عن التمسك بهاوهي لیست من مستلزمات الحق فیجوز أن یتنازل  3یتمسك بها

  قد الرهن الرسمي ناشئ عن عقد رسميع: الفرع الرابع 

صدر الرهن هو العقد أي اتفاق بین المتعاقدین بین الدائن المرتهن و المدین ففي هذه الحالة م   

أن یكون العقد المرتب ، و إنما اتفاقا رسمیا حیث یجب الراهن، و الاتفاق هذا لیس اتفاقا عرفیا

  .4الرهن الرسمي من العقود الشكلیةلحق الرهن أن یكون عقد رسمیا ولذلك كان عقد 

  

  

  

  

                                                           
  .421ص , المرجع السابق : محي الدین إسماعیل علم الدین -  1
  .116ص , محمد حسنین ، المرجع السابق   -  2

3
 -  Jean Mazeaud :sur êtes publicité , foncier licons de droit civil  , page222. 

  .9عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق  ، ص  -  4
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  و نفاذه عقد الرهن الرسمي إنشاء: المبحث الثاني 

 الراهن المدین ینشأ بمقتضى عقد الرهن الذي ینعقد بین الدائن المرتهن و  حق الرهن الرسمي   

و یجب أن تتوافر في هذا العقد جمیع شروط الانعقاد و شروط الصحة اللازمة توافرها في العقود 

التراضي في الشكل الرسمي الذي ینص علیه القانون، وهذه الشروط لانعقاد  ما یلزم أن یفرغ، ك

  .و هذا الشرط هو شرط الشهر بالقیدالرهن یضاف إلیها شرط آخر لنفاذه في مواجهة الغیر 

من ناحیة من ناحیة الشكل و عرض من خلال هذا المبحث لدراسة إنشاء الرهن الرسمي تو ن   

  .نفاذ عقد الرهن الرسمي نتطرق إلىالموضوع ، ثم 

إنشاء عقد الرهن الرسمي وثاني شروط أول نتناول فیه  :م تقسیم هذا المبحث إلى المطلبینیتف    

  .نفاذ عقد الرهن الرسمي نتناول فیه
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  إنشاء عقد الرهن الرسميشروط :  المطلب الأول 

، بل لا یكفي لإبرام عقد الرهن ، تراضي العاقدین ، و توافر محل و سبب التزامات الراهن     

ما نصت رضاؤها  في شكل مخصوص، فلا ینعقد الرهن إلا بعقد رسمي ، وهذا  یجب أن یفرغ

  .... "لا ینعقد الرهن إلا بعقد رسمي : " من القانون المدني 883علیه المادة 

المقصود بها ؟ و ما  ة في الرهن الرسمي هي الرسمیة، فماالمطلوب( و على هذا فإن الشكلیة     

  ).هو أثر اشتراطها ؟ و ما هو الجزاء المترتبة على مخالفتها؟ 

نشاء عقد الرهن الشروط الشكلیة لإ فرع أول نتناول فیه: ما نعالجه من خلال فرعینو هذا    

  .الشروط الموضوعیة لإنشاء عقد الرهن الرسمي :فیه فرع ثاني فرع أول نتناولالرسمي ، 

  الشروط الشكلیة لإنشاء عقد الرهن: الفرع الأول 

یثبت فیه العقد الرسمي عقد " من القانون المدني  324العقد الرسمي من خلال المادة  یعرف     

موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف لخدمة عامة ، ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن 

  ."كذلك طبقا للأشكال القانونیة و في حدود سلطاته و اختصاصاته 

  مفهوم الرسمیة: أولا

حتى یكون  المقصود بالرسمیة هنا أن تكون هناك ورقة رسمیة یفرغ فیها عقد الرهن الرسمي ،    

هذا العقد صحیحا، و الرسمیة بهذا المعنى تهدف إلى ضمان التعبیر عن الإرادة على وجه 

  .1صحیح

إن العقود الرسمیة تختلف باختلاف الجهة المصدرة لهذه العقود  :أنواع العقود الرسمیة _1

  : فنجد

 الاختصاص   صاحب  و هي المحررات الصادرة عن موظف عمومي ،  :عقود رسمیة إداریة -أ

  .كالوالي ورؤساء البلدیات:و الصلاحیات

                                                           
  .252ص , عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق  -  1
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إن المحررات الصادرة عن القضاء و التي تتصل : السندات القضائیة و الشبه القضائیة -ب

عة بالإجراءات ــفة و المتبــكام و المحاضر المختلـــالأح( لــــهم هي أوراق رسمیة مثــبممارسة وظیفت

  ). 1حضرون القضائیون و المحررات عن كتاب الضبط و مثالها المحررات التي یصدرها الم

  .2المتضمن تنظیم مهنة التوثیق 05نصت المادة : الأوراق أو السندات التوثیقیة -ج

یعد الموثق ضابطا عمومیا، یتولى تحریر العقود التي یحدد صیغتها الرسمیة وكذا العقود "      

  ".التي یود الأطراف إعطائها هذه الصیغة 

وعلى ذلك فالعقود الرسمیة أو المحررات هي التصرفات القانونیة الموثقة التي یحررها      

الموثق هو نوع من أنواع العقود الرسمیة، على أن العقد الذي  الموثقون المختصون، وبذلك فالعقد

ى رفع نحن بصدد دراسته یعتبر من العقود الرسمیة، و یكون هذا العقد قابلا للتنفیذ دون حاجة إل

 .دعوة أمام القضاء، و لقد جعل مشرعنا الجزائري العقد الرسمي سندا تنفیذیا یعادل الحكم القضائي

و لیس وما ینبغي الإشارة إلیه أن العقد نقصد به المعنى المادي أي الوثیقة أو السند أو المحرر ، 

مصدره الإدارة المعنى الموضوعي الذي یعني توافق الإرادتین ، فقد یتضمن المحرر تصرفا 

  .3المنفردة كالوصیة و الإقرار بالدین

  .أثر اشتراط الرسمیة : ثانیا

إذا كان المشرع اشترط أن یكون الرهن الرسمي في شكل رسمي فإنه یلزم توفر هذا الشرط في      

  .الة بإنشاء الرهن و الوعد بالرهنالوك

، وجب أن تتم هذه الوكالة رهن العقار إذا أناب المدین وكیلا عنه في  :الرهن بإنشاء التوكیل _1

وكالة خاصة ،   في شكل رسمي ، ویلاحظ أن الرهن باعتباره من أعمال التصرف لابد بشأنه من

  .4إذ أن الوكالة العامة لا تتصرف إلا لأعمال الإرادة 

                                                           
 2001ى ،دون دار النشر الجزائر السنة الغوثي بن ملحة ، قواعد و طرق الإثبات و مباشرتھا في النظام القانوني الجزائري،الطبعة الأول -  1

  .36، ص 
  .1988السنة  28المتضمن تنظیم مھنة التوثیق الجریدة الرسمیة العدد  1988جویلیة  12المؤرخ في  27-  88القانون رقم  -  2
مكتبة الفلاح الكویت، السنة  محمد حسنین ، التنفیذ القضائي و توزیع حصیلة في قانون الإجراءات المدنیة للجزائر، الطبعة الثانیة ،  -  3

  . 95و  91ص  , 1986
  . 155ص , 1956شمس الدین الوكیل ، نظریة التأمینات في القانون المدني الجدید ، الطبعة الأولى، دار المعرفة ، مصر، سنة   -  4
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وكالة لا بد من " فقرتها الأولى من القانون المدني على أنه  574ذلك المادة  وقد نصت على    

    ".الخ... في البیع و الرهن "سیما كل عمل لیس من أعمال الإدارة لا خاصة في

إذا اشترط القانون لإتمام " :من القانون المدني  فقرتها الأولى 71المادة  تنص : الوعد بالرهن _2

  ".العقد استیفاء شكل معین فهذا الشكل یطبق أیضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد 

، فإنه یلزم لانعقاده استیفاء الرسمیة المتطلبة في إبرام ه فإذا أرید إبرام عقد وعد الرهنو علی     

  .عقد الرهن الموعود به

فإذا أبرم عقد الوعد بالرهن الرسمي مستوفیا الشروط وقع الوعد صحیحا ، وترتب في ذمة      

تنفیذ ة في عقد الوعد و إذا امتنع الواعد عن عقد الرهن الرسمي في المدة المعین الواعد التزام بإبرام

وهذا ما  1التزامه ، أمكن للموعود له اللجوء إلى القضاء باستصدار حكم على الواعد بتنفیذ الوعد

ل ـــم نكــد ثــــرام عقـــبإبص ــد شخـــــإذا وع:" ي التي تنص ـــــون المدنــمن القان 72ي  به المادة ـــتقض

خاصة ما یتعلق  و. الشروط اللازمة لتمام العقدو قاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفیذ الوعد وكانت 

  ."منها بالشكل متوافرة قام الحكم مقام العقد 

  نفقات عقد الرهن:  اثالث

العقد على الراهن إلا إذا  تكون مصاریف:"  من القانون المدني على أنه 883تقضي المادة      

  ." غیر ذلك علىاتفق 

فالأصل هو وجوب الرجوع إلى إرادة المتعاقدین لتبیان من الذي یتحمل نفقات العقد فإذا لم یوجد 

نفقات عقده فیتحمل  مثل هذا الاتفاق كانت النفقات على عاتق الراهن ، لأنه المستفید من الرهن

سواء كان المدین هو الراهن أو  2من رسوم توثیق وأتعاب تحریر العقد إلى غیر ذلك من النفقات

  .3كان كفیلا عینیا ، و للكفیل العیني الرجوع على المدین، و هذا كله راجع لاتفاقهما

و نفقات الوعد بالرهن تقع على الراهن قیاسا على نفقات عقد الرهن أما نفقات الوكالة بالرهن     

  .ةتقع على الموكل راهنا أو دائنا مرتهنا طبقا للقواعد العام

  

                                                           
  .153،ص 1996الجامعیة، الإسكندریة السنة ھمام محمد محمود زھران،التأمینات العینیة و الشخصیة،دون رقم الطبعة دار المطبوعات  -  1
  205رمضان أبو السعود، مرجع سابق الذكر، ص  -  2
  . 31ص ,  1983محمد حسنین الوجیز في نظریة الالتزام، دون رقم طبعة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر السنة  -  3
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  جزاء تخلف الرسمیة:  ارابع

و على ذلك فإنه یترتب على تخلفها بطلان العقد إن الرسمیة تعتبر شرطا لانعقاد الرهن ،      

وهذا العقد لا یتحول إلى وعد بتقدیم الرهن الرسمي ذلك أن الوعد یجب أن تتوفر  بطلانا مطلقا،

سابقة الذكر ، إلا أنه هذا  71طبقا لما قضت به المادة  فیه الشكلیة المطلوبة في العقد الموعود به

شخصیة كالمطالبة بالتعویض أو سقوط أجل الدین طبقا لما  الوعد یُخَلف اتفاق منشئ لالتزامات 

وعد في العقد إذا لم یقدم للدائن ما ... یسقط حق المدین في الأجل "  211نصت علیه المادة 

  ."بتقدیمه من تأمینات

  .الشروط الموضوعیة لإنشاء عقد الرهن الرسمي:  الثاني الفرع

د الرهن الرسمي بتوافر شروط شكلیة، وقد رأینا أن الرهن ینعقد بموجب عقد ــــم عقــــیت       

ود من ــــة للعقــــان العامـــــة فیجب أن تتوافر في هذا العقد الأركـــروط الموضوعیــــرسمي، أما الش

سبب فالتراضي هو اقتران إرادتین و تطابقهما تمام المطابقة في لحظة معینة و رضا ، محل 

  .1الإرادة الأولى هي الإیجاب و الثانیة هي القبول

و قد یكون الراهن هو نفسه المدین أو شخصا آخر قدم  عقاره رهنا للوفاء بدین على غیره     

من القانون المدني   884لمعني في المادة زائري هذا او قد أكد المشرع الج 2وهذا هو الكفیل العیني

یجوز أن یكون الراهن هو المدین نفسه أو شخصا آخر یقدم رهنا لمصلحة " : التي تنص على أنه

  ". المدین

     و صحة التراضي تكون بسلامة رضاء المتعاقدین مما یعیبها من عیب الغلط و التدلیس    

     یكون المدین الراهن أهلا لمباشرة عقد الرهن الرسمي و كما یشترط أن,  3و الإكراه و الاستغلال

 و الأهلیة الواجب  توافرها هنا هي أهلیة الأداء فمجال هذه الأهلیة هو إبرام التصرفات القانونیة  

إذا كان الراهن غیر المدین  4سواء كانت تصرفات تبادلیة كالبیع أو تصرفات بإرادة منفردة  كالرهن

فإن الرهن یعتبر بالنسبة له بحسب الأصل من أعمال التبرع ، و لذلك یقع  أي الكفیل العیني،

                                                           
  .31ص  1983لوطنیة للكتاب، الجزائر السنة محمد حسنین الوجیز في نظریة الالتزام، دون رقم طبعة، المؤسسة ا  -  1
  
  .118ص , أحمد شریف الدین، المرجع السابق   -  2
  .108ص  2001علي فیلالي ، النظریة العامة للعقد،دون رقم الطبعة،طابع المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،الجزائر، السنة   -  3
  . 108ص , علي فیلالي ،المرجع نفسھ   -  4
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و لم یشترط القانون في الدائن أن ,  1إذا كان الراهن عدیم الأهلیة أو ناقصها باطلا بطلانا مطلقا 

كما فعل بالنسبة للمدین، ذلك لأن الرهن لا یلزم الدائن بأي التزام ، و لذلك یكون أهلا للتصرف 

الرهن بالنسبة له من الأعمال النافعة نفعا محضا و لهذا یكون عقد الرهن صحیحا غیر قابل یكون 

  .2إذا عقده الصبي الممیز أو من في حكمه أي المحجور علیه لسفه أو لغفلة للإبطال 

من القانون المدني  98-92هو ما عرفه المشرع الجزائري في القواعد العامة من المواد و المحل   

به نقل حق عیني  فهو كل ما یلتزم به المدین ، فهو إما التزام بفعل  أو بعدم فعل شيء ، و یقصد

كل التزام مفترض أنه له سببا مشروعا ما : " قام  98- 95إذ تنص المادة  3من المدین إلى الدائن

  .4"لم یقم الدلیل على غیر ذلك 

، فلقد خصه المشرع بقواعد موضوعیة خاصة فاشترط شروط  فبجانب مراعاة القواعد العامة  

  .تتعلق بالراهن و شروط تتعلق بالعقار المرهون و الدین المرهون

الشروط المتعلقة  :تقسیم هذا الفرع الى وعلیه یتم توضیح هذه الشروط الموضوعیة من خلال  

  .الشروط المتعلقة بالعقار المرهون و الدین المضمونو  بالراهن

  .الشروط المتعلقة بالراهن: لاأو 

یجوز أن یكون الراهن هو المدین نفسه أو شخصا آخر :" من القانون المدني 884المادة  تنص   

المرهون و أهلا یقدم رهنا لمصلحة المدین في كلتا الحالتین یجب أن یكون الراهن مالكا للعقار 

  ."للتصرف فیه

                فالأصل أن یكون الراهن هو نفسه المدین، إلا أنه لا مانع من أن یكون الراهن كفیلا عینیا  

سواء فإن المادة المذكورة أعلاه تشترط و سواء كان المدین هو الراهن أو كان كفیلا عینیا، فالأمر 

بحث من خلال هذا الفرع عن للتصرف فیه، و علیه یتم الفي الراهن أن یكون مالكا للعقار و أهلا 

  .الراهن للعقار المرهون كما یتم البحث عن الأهلیة اللازمة توافرها فیه ملكیة 

                                                           
  .115ص.1990إبراھیم منصور نظریتا القانون و الحق و تطبیقھما  في القوانین الجزائریة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات ، إسحاق  -  1

  .228، ص  1990الجامعیة ، السنة           
  .119ص , أحمد شرف الدین ، المرجع السابق   -  2
  .396ص , المرجع السابق . حسین عبد اللحاین حمدان  -  3

  . 169ص , المرجع السابق . علي فیلالي  -4 
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یجب أن یكون الراهن مالكا للعقار كما هو وارد في الفقرة  :ملكیة الراهن للعقار المرهون _1 

سواء كان الراهن المدین  یة الراهن للعقار المرهونالتي تلزم توافر شرط ملك 884الثانیة من المادة 

نتعرض لبعض المسائل التي یثور بشأنها ملكیة الراهن للعقار و لذلك ,  ذاته أو الكفیل العیني

رهن ملك الغیر ، رهن المال المستقبل ، رهن العقار الشائع ، رهن المباني المقامة على :المرهون 

  .أرض الغیر ، رهن الصادر من مالك زالت ملكیته بأثر رجعي 

باسمه  الرهن الذي یعقده الراهن بعقدر ــــن ملك الغیــــــد برهـــیقص   :رـــــــــــــن ملك الغیـــــــــره -أ

إلا أنه لا یوجد نص صریح في التشریع الجزائري حول  1عقار قائم مملوكا للغیر و لحسابه ، على

رهن ملك الغیر، و بالرجوع إلى التشریعات العربیة نجدها تعتبر رهن ملك الغیر باطلا بطلانا 

بیع ملك الغیر باطلا بطلانا نسبیا لمصلحة المشتري ، و تنص صراحة في المادة  و تعتبر مطلقا

ا كان الراهن غیر مالك للعقار المرهون ، فإن عقد الرهن إذ: " من القانون المدني المصري 1033

یصدر هذا  الإقرار فإن الرهن لا رسمیة و إذا لم  یصبح صحیحا إذا أقره المالك الحقیقي بورقة 

  ."یترتب على العقار إلا من الوقت الذي یصبح فیه هذا العقار مملوكا للراهن 

   نسبیا  بطلانا بیع ملك الغیر الذي یعتبر باطلا  فنجد أن المشرع الجزائري فرق بین أحكام     

العربیة التي جعلت كلا من بیع ملك  حذوه التشریعات  و بین أحكام رهن ملك الغیر الذي حذا فیها

الغیر و رهن ملك الغیر قابلا للإبطال لمصلحة الدائن المرتهن ، و له أن یجیز العقد لیصبح 

بالرهن بعقد  صحیحا إلا أن إجازة الدائن المرتهن لا تسري في حق مالك العقار إلا بعد أن یقر 

  .لرهن صحیحارسمي أو یصبح الراهن مالكا للعقار ، حتى یصبح عقد ا

   یقصد بالمال المستقبل المال الذي لا یكون للراهن وقت الرهن  :رهن المال المستقبل -/ب

و لكنه یحتمل أن یكون له في المستقبل، كالعقار الذي یزمع أن یشتریه في وقت لاحق أو العقار 

المستقبل إلى و ینصرف المال 2أو الوصیة أو الهبة الذي ینتظر أن یؤول إلیه عن طریق الإرث 

  .3ما قد یؤول إلى المدین الراهن مستقبلا من عقار دون أن یكون محددا أو معینا

                                                           
  .  51، ص 1882منشأة المعارف ، مصر ، سنة , نبیل إبراھیم سعد التأمینات العینیة و التنمیة دون رقم الطبعة   -  1
  .161المرجع السابق  ، ص . حسین عبد اللطیف حمدان   -  2
  .670ص  1996سنة , طلبة ، الشھر العقاري و المفاضلة بین التصرفات، دون ذكر الطبعة، دار نشر الثقافة مصر أنور  -  3
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فرهن  المال المستقبل رهنا رسمیا ، لم ینص المشرع علیه صراحة بنص خاص فحتى ینشأ     

قع بعد فی الرهن الرسمي صحیحا لا بد أن یكون المال المرهون مملوكا للراهن ، و بما أنه لا یملكه

باطلا بطلانا مطلقا ، و هذه القاعدة تتقابل مع رهن عقارات لا یملكها الراهن و هذا التبریر هو 

  .مةءالأكثر ملا

إذا  و یكون باطلا كذلك رهن الأموال المستقبلة حتى لا یبدد المدین ثروته المستقبلة و لا سیما    

كانت منتظرة و في هذه الحالة یكون البطلان لسبب آخر و هو التعامل في شركة مستقبلة الأمر 

  .1الذي یحضره القانون الجزائري

 أما التشریعات العربیة فیؤسون البطلان على عدم تعیین العقار المرهون تعیینا كافیا و دقیقا     

  .2و هو یتعارض مع مبدأ التخصیص

یتوفر الشیوع في الملك عندما یكون العقار أو العقارات مملوكا في  :الشائع رهن العقار - /ج

جزء مادي معین، و تكون الأنصبة  من غیر أن یخصص لكل منهم مجموعة لعدة أشخاص

متساویة أو مختلفة و یحددها المصدر المنشئ للشیوع و دائما یكون سبب من أسباب كسب 

  في كل جزء من أجزاء المال الشائع الشركاء الحق كاملا  الملكیة كالعقد أو المیراث، و لكل من

و بقدر نصیبه، و لكنه لا یملك هذا الجزء وحده و إنما یشترك معه باقي الشركاء كل بقدر 

و یختلف حكم الرهن الذي یرد على عقار مملوك على الشیوع بحسب ما إذا كان هذا  3حصته

الشركاء، و علیه فرهن العقار المملوك على  الرهن صادر من جمیع الشركاء أو صادر عن أحد

  :الشیوع متصور في الحالتین التالین

  من طرف جمیع الشركاء رهن العقار: الحالة الأولى 

یبقى نافذا الرهن الصادر من جمیع " :من القانون المدني  890المادة  الفقرة الأولى من تنص     

فیما بعد على بیعه لعدم المالكین ، لعقار شائع أیا كانت النتیجة التي تترتب على قسمة العقار 

  ."إمكان قسمته

                                                           
  . 133ص  ,محمد حسنین ، المرجع السابق   -  1
  .125ص , أحمد شرف الدین ، المرجع السابق  -  2
  .670ص ,أنور طلبة، المرجع السابق  -  3
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الشركاء و علیه فإذا صدر الرهن من جمیع الشركاء فهو صحیح صادر من مالك و إجماع     

  علیه ینفي كل شبهة للتعارض بین مصالحهم أو الإضرار ببعضهم، و مصیر الرهن على النحو لا 

یكون الرهن  فقبل القسمة  1في المستقبل بقسمة العقار المرهون أیا كانت نتیجة القسمة  یتأثر 

  مثقلا بالرهن  صحیحا نافذا باع هؤلاء  الشركاء العقار الشائع بعد رهنه فإنه ینتقل إلى المشتري

الحائز للعقار ، و إذا بقي العقار و یتبع الدائن المرتهن العقار الشائع في ید المشتري و هو 

الشائع بین ملكیة الشركاء و أراد أحد دائني شریك منهم التنفیذ علیه، فالدائن المرتهن یتقدم على 

أخذ كل شریك حصة مفرزة  من قسمة العقار المملوك على الشیوع ، ف و إذا تمت  2الدائن العادي

لو كانوا ثلاثة شركاء رهنوا ستة أفدنة  ثم اختص كل منهما بفدانین بعد القسمة  هذا العقار ، كما 

  .3ففي هذه الحالة یظل العقار كله ضمانا للوفاء بالدین كله وفقا لمبدأ عدم تجزئة الرهن

أما إذا ترتب على القسمة وقوع العقار الشائع المرهون كله في نصیب أحد الشركاء فإن  الرهن     

في نصیب أحد الشركاء على حق الشریك الذي وقع العقار في نصیبه و قیل أن بقاء یظل نافذا 

ذي وقع الرهن في هذه الحالة یخالف القواعد العامة التي تقضي بألاّ ینفذ الرهن في حق الشریك ال

بقدر حصته الشائعة فیه وقت الرهن ، أما رهن غیره من الشركاء  في نصیبه العقار المرهون إلا 

طبقا للأثر الكاشف یكون غیر نافذا في حقه لوقوعه على ما لا یملكون وقت إبرام الرهن و ذلك 

رهن الصادر من للقسمة ، و لا یسري الأثر الرجعي للقسمة إلا في العلاقة بین الشركاء أنفسهم فال

جمیع الشركاء قد وقع برضاهم جمیع و یجب أن یبقى نافذا أیا كانت نتیجة القسمة ، و یمكن 

الشریك الذي یقع العقار المرهون كله في نصیبه للرهن بمجرد أنه  القول أن المشرع افترض إقرار 

ریك على باقي ، و یتحمل هذا الشریك بالرهن جمیعه على أن یرجع الش 4ارتضاه عند انعقاده 

قد أخذ في الاعتبار عن الشركاء السابقین وفقا لأحكام الضمان في القسمة ، وذلك ما لم یكون 

و إذا انتهى الشیوع ببیع العقار المرهون لعدم إمكان قسمته ,  5القسمة أو عند تقدیم ثمن العقار

فإما أن یرسو مزاده على أحد الشركاء أو على أجنبي، فإذا رسا المزاد على شریك تحمل بالرهن 

في العقار على أن یرجح على شركائه وإن رسا المزاد على أجنبي تطهر العقار من الرهن  كاملا 

                                                           
  .188، صفحة 1994التأمینات العینیة و الشخصیة ،بدون طبعة ، مطبعة الأطلس، مصر سنة سمیر عبد السید تناغو،  -  1
  . 223ص , المرجع السابق . عبد الرزاق أحمد السھوري -  2
  . 36ص , المرجع السابق . عبد الناصر توفیق العطار  -  3
  . 148ص , المرجع السابق . أحمد شرف الدین  -  4
  . 63ص , رجع السابق الم. نبیل إبراھیم سعد  -  5
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      ى الثمن الراسي به المزاد، و إذا لم یتم بیــع العقار فـــي المزاد و انتقل حق الدائن المرتهن إل

  .1بواسطة الشركاء إلى أجنبي انتقل العقار إلى المشتري محملا بحق الرهن و إنمـــــــا بیــــــــــع 

  رهن العقار  الصادر من أحد الشركاء: الحالة الثانیة 

فإن الرهن یكون صادرا عن مالك و ینتج بالتالي كافة إذا رهن الشریك حصة الشائــعة ،       

كل شریك في شیوع یملك حصته ملكا تاما :" من القانون المدني 714وهذا ما تنص المادة  2آثاره

وله أن یتصرف فیها و أن یستولي على ثمارها و أن استعملها بحیث لا تلحق ضررا بحقوق سائر 

  ".الشركاء 

إذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم یقع هذا الجزء عند القسمة في     

نصیب المتصرف انتقل حق المتصرف من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف 

بطریق القسمة ، و للمتصرف إلیه الحق في إبطال التصرف إذا كان یجهل أن المتصرف لا یملك  

  .ف فیها مفرزةالعین المتصر 

إذا حل أجل الدین المضمون و لم یحصل الوفاء، قام الدائن المرتهن بالتنفیذ على هذه و     

و یحل الراسي علیه المزاد محل الشریك الراهن في الشیوع، أما إذا  الحصة و بیعها بالمزاد العلني

  :3وقعت قسمة العقار قبل حلول أجل الدین المضمون، فإن الأمر لن یخرج عن الفروض التالیة 

یعادل حصته المرهونة فإن الرهن إذا وقع في نصیب الشریك جزء مفرز من العقار  :الفرض الأول

  .المفرزة یتركز في هذا الجزء 

إذا اختص الراهن بكل العقار أو بجزء مفرز منه ، یزید في قیمة على قیمة الحصة :الفرض الثاني

  .4المرهونة فإن الرهن یبقى في حدود قیمة الحصة المرهونة فقط

إذا وقع نصیب الشریك الراهن عقارا آخرا شائعا ، ودخل في القسمة هو الآخر :الفرض الثالث

إذا رهن أحد الشركاء حصة الشائعة في العقار أو جزء : " القانون المدني من 890فتنص المادة 

غیر التي رهنها انتقل الرهن بمرتبته إلى ثم وقع في نصیبه عند قسمة أعیان مفرزا من هذا العقار 

                                                           
  .464ص , محي الدین إسماعیل علم الدین ، المرجع السابق  -  1
  .172ص , محمود جمال الدین زكي ، المرجع السابق   -  2
  .465ص , محي الدین إسماعیل علم الدین ، المرجع السابق   -  3
  . 149ص, أحمد شرف الدین ، المرجع السابق  -  4
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الأعیان المخصصة له بقدر یعادل قیمة العقار الذي كان مرهونا في الأصل و بُیّن هذا القدر 

انتقل إلیه الرهن و یقوم الدائن المرتهن بإجراء قید جدید یبین فیه القدر الذي یضة ، بأمر على العر 

  ."یوما من الوقت الذي یخطره فیه أي ذي شأن بتسجیل القسمة  90خلال تسعین 

وهذا هو الحل العیني فقد وقع في نصیب الشریك الراهن بالقسمة عقارا آخر غیر العقار الذي     

  1العقار الآخر محل العقار الأول، فحل هذا رهنه

یوما  90علیه إجراء قید جدید على العقار الذي آل إلى الشریك الراهن خلال تسعین و یتعین     

هذا القید نفس مرتبة القید السابق ، فإن تأخر القید الجدید عن من وقت الإخطار ، حتى یكتسب 

  .2مرتبته من تاریخ إجرائه هذا المیعاد أصبح منبت الصلة بالقید السابق و تتحدد 

لا : " فقرتها الثانیة 890فطبقا لنص  المادة غیر أن هناك استثناء من هذه القاعدة العامة ،      

  ."و لا بامتیاز المتقاسمین یضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صادر من الشركاء 

و على ذلك فإن رهن جمیع الشركاء على الشیوع و امتیاز المتقاسم یكون مقدما على رهن هذا     

  .3الشریك و لو كان قیدهما لاحقا لقید رهن الشریك 

تطابق القواعد العامة تقتضي  فإن ,الراهن الشریك بعد القسمة بمنقولإذا اختص  :الفرض الرابع

        الرهن الرسمي لا یرد إلا على عقار فلا ینتقل إلى منقولالمرتهن رهنه لأن أن یفقد الدائن 

شرع لم ینص على هذه الحالة التي تلحق بالدائن المرتهن مو بالرجوع للتشریع الجزائري نجد أن ال

تجیز انتقال الرهن الرسمي إلى الأعیان غیر التي رهنها حتى ولو كانت  890بل نجد أن المادة 

لات ، مع العلم أنه سمح أن یرد الرهن الرسمي على منقول بمقتضى المادة هذه الأعیان من المنقو 

 یحتفظالمدني فإن كان المشرع نص على بعض المنقولات ، التي تكون محلا للشهر حتى  886

ي ، و بالتال التي لا تكون محل للشهر فلا جدوى من رهنها رهنا رسمیابحقه أما المنقولات الدائن 

   مما یؤدي إلى سقوط أجل الدین لضیاع التأمین الذي كان یضمن  تقل إلیهافالرهن الرسمي لا ین

المنقول و یتحول إلى رهن و على هذا یرى الدكتور عبد الناصر توفیق العطار أن ینتقل الرهن 

إذا أسفرت القسمة عن اختصاص الراهن  العیني ولحیازي لأن واضع القانون و قد نص على الحل
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بعقار آخر فمن باب أولى أن یقوم هذا الحلول العیني إذا أسفرت القسمة عن اختصاص الراهن 

  .1بمنقول حتى لا یفقد الدائن رهنه 

یجوز لمالك : " من القانون المدني  889 نص المادة :رهن المباني المقامة على أرض الغیر -/د

الة یكون للدائن حق التقدم في استفاء یرهنها، و في هذه الح المباني القائمة على أرض الغیر أن

التعویض الذي یدفعه مالك الأرض إذا استبقى ومن  إذا هدمت المباني الدین من ثمن الانقاض

  ."المباني وفقا للأحكام الخاصة بالالتصاق

على أرضه فتكون الأرض منشآت الأجنبي بإقامة تكون بصدد هذه الحالة عندما یسمح شخص   

   .2مملوكة لشخص المالك و المنشآت مملوكة لأجنبي

على أرض الغیر فلقد أجاز المشرع و بالخصوص الحكم الوارد على رهن المباني المقامة   

الجزائر رهن المباني المقامة على أرض الغیر و في هذه الحالة یكون الدائن المرتهن حق التقدم 

ثمن الأنقاض إذا هدمت المباني، و من التعویض الذي یدفعه مالك الأرض في استفاء الدین من 

  .استبق المباني وفقا للأحكام الخاصة بالالتصاق إذا

. ینقضي هذا الرهن وفقا لأحكام الالتصاقتعود هذه المباني إلى مالكها الحقیقي غیر أنه عندما   

الراهن على المقابل ثمن الأنقاض عند الإزالة أو المبلغ المتفق علیه بینهما أو المبلغ فإذا حصل 

  .، فیكون للدائن المرتهن التمسك بحقه في الأفضلیة من هذا المقابل 3للمبانيالمستحق 

وقت استبدال المقابل بالمباني فیكون له حق التقدم بمقتضى الرهن فإذا كان حقه مستحق الأداء    

نفسه ، و إذا لم یكن حقه مستحق الأداء كما لو كان دین مستقبلا أو احتمالیا ، و لو لم ینشأ بعد 

أو كان الدین شرطیا ، فطبقا لنظریة الحلول العیني یبقى المقابل مخصصا لضمان الدین إلى أن 

  .4العیني الدائن حقه في التقدم بمقتضى التأمین  یتحقق الدین فیباشر

الفرض الذي نعالجه في هذه الحالة یتمثل  :الرهن الصادر من مالك زالت ملكیته بأثر رجعي -/ه

في أن الراهن قد یكون مالكا للعقار ثم تزول عنه بعد ذلك الملكیة بأثر رجعي و ذلك نتیجة إبطال 
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التصرف الذي كان قد أعطى له هذا الحق، و طبقا للقواعد العامة فإن  أو فسخ أو إلغاء أو زوال 

لهذا العقار في أي یوم من الأیام و ذلك تطبیقا للأثر الرجعي هذا الراهن یعتبر كأن لم یكن مالكا 

، لكن لما كانت هذه النتیجة و یترتب على ذلك أن الرهن الذي صدر منه یعتبر كأن لم یكن

 مرتهن أو بصفة عامة بحق من تلقى حقه و لم یعلم ، أو لیس في استطاعته مجحفة بحق الدائن ال

أن یعلم، وقت إبرام الرهن أو التصرف الذي تلقى بمقتضاه حقه ، لأن ملكیة الراهن أو المتصرف 

فقد تدخل المشرع الجزائري بنص خاص لحمایة الدائن المرتهن حسن  1مهددة بالزوال بأثر رجعي

یبقى صحیحا لمصلحة الدائن "  : من القانون المدني على أنه 885ادة النیة، فقد نصت الم

المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكیته ، أو فسخه ، أو إلغاؤه أو زواله 

و على ذلك فإنه یجب "  لأي سبب آخر إذ ثبت أن الدائن كان حسن النیة وقت إبرام عقد الرهن

  : ر شروط وهيبتطبیق هذا النص تواف

ثم زالت ملكیته بعد ذلك بأثر رجعي  أن یكون الراهن مالكا بالفعل للعقار المرهون عند الرهن  - 

  .2  لأي سبب

بصفة عامة و إذا كان المرتهن لا یعلم و لا دائن حسن النیة وقت إنشاء الرهن أن یكون ال -

یستطیع أن یعلم بالعیب الذي یجعل سند ملكیة الراهن قابلا للإلغاء بأثر رجعي ، فإن هذا الدائن 

  .3یكون حسن النیة

الراهن و یراد بذلك أن یكون ملكیة أن یكون عقد الرهن مقید بتاریخ سابق على تاریخ زوال  -

یفة الدعوى التي أدت إلى زوال ملكیة الراهن إذا أن رافع الدعوى الرهن قد قید قبل شهر صح

  .4یعتبر من الغیر فلا یسري الرهن في حقه إلا إذا كان مقید قبل شهر صحیفة الدعوى

  :أهلیة الراهن للتصرف: ثانیا

و في كلتا الحالتین یجب أن یكون : " فقرتها الثانیة من القانون المدني 884تنص المادة    

فلا یكف أن یكون الراهن مالك للعقار المرهون " الراهن مالك العقار المرهون و أهلا للتصرف فیه 
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فلیس كأهلیة الراهن ، لأن الرهن أما أهلیة الدائن المرتهن . بل یجب أن یكون أهلا للتصرف فیه

  .فعا محضا بالنسبة له، و الراهن قد یكون نفسه المدین كما یكون كفیلا عینیا نافعا ن

  :أهلیة المدین الراهن -/1

یقدم علیه ، هو من الأعمال الدائرة بین النفع و الضرر ، إذ أن المدین فالتصرف الذي      

المدین الراهن ، لا و على هذا أن یتوافر في الراهن لا یتبرع برهن عقاره ، بل هو ضمان لالتزامه 

من القانون  40، و تنص المادة  1 أهلیة الإدارة فحسب، و لا أهلیه التبرع بل أهلیة التصرف

، و لم یحجر علیه أن یكون كامل الأهلیة كل شخص بلغ من الرشد متمتعا بقواه العقلیة :" المدني

  ."سنة كاملة 19لمباشرة حقوقه المدنیة، و سن الرشد هي

علیه، فیصبح م الحجر عدتكون ببلوغ سن الرشد الراهن ، و  و على هذا فإن أهلیة التصرف    

و یكون قابل للإبطال إذا كان ناقص الأهلیة و باطلا إذا كان عدیم الرهن إذا كان كامل الأهلیة، 

  .2الأهلیة

عقد المدین الراهن الرهن بنفسه، بأن كان ناقص الأهلیة أو محجورا علیه فإن العقد یكون فإذا     

قابلا للإبطال، إلا إذا أقره الولي أو الوصي أو أقرتها المحكمة أو أقرها هو بنفسه بعد بلوغ السن 

  .3الرشد 

فیل العیني هو من فإن الكو بالنسبة للرهن الصادر عن غیر المدین كأن یكون الكفیل العیني،     

  .4یرهن عقاره ضمانا للوفاء بدین على غیره 

فإنه یعتبر من التصرفات الضارة ضررا محضا أو من  فالرهن الصادر من غیر المدین   

فإن قدم  التصرفات الدائرة بین النفع و ضرر، على حسب إذا كان متبرعا أو قدم الرهن مقابل 

لم یحصل على أي مقابل، فإنه یلزم أن تتوافر فیه أهلیة الكفیل العیني الرهن تبرعا للمدین ، و 

التبرع ، و هي بلوغه سن الرشد، و ألا یكون محجورا علیه فإن كان ناقص الأهلیة اعتبر تصرفه 

باطلا بطلانا مطلقا ، و في هذه الحالة فالرهن یعتبر بالنسبة للكفیل العیني تصرفا ضارا ضررا 
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العیني إلا إذا كان كامل الأهلیة و یبطل إذا كان عدیم  محضا و عند إذ لا یصح من الكفیل

  .الأهلیة أو ناقصها

مال التي تدور بین النفع و إذا الكفیل العیني قد قدم الرهن بمقابل، فالرهن بالنسبة له من الأع    

ناقص الأهلیة  كانلأهلیة و یكون قابلا للإبطال إذا ،و عندئذ یصبح منه إذا كان كامل او الضرر

  .1و باطلا إذا كان عدیمها

  :أهلیة الدائن المرتهن-/2 

لأهلیة الدائن المرتهن، فإن الرهن الرسمي یعتبر نافعا نفعا محضا، ولذلك لا یلزم  و بالنسبة      

 هذا یعتبرـــسنة، و ل 16لوغ سن ـــزا أي بـــممی ونــــفي أن یكــــفیه إلا أهلیة مباشرة الأعمال ، فیك

الممیز أو من في حكمه كالمحجور  ر قابل للإبطال إذا عقده الصبيــا غیـــن صحیحـــــعقد الره

  .2علیه ، و یكفي في الوكالة أن تكون عامة

  الشروط المتعلقة بالعقار المرهون و الدین المضمون:  اثانی

في عقد الرهن الرسمي أو في عقد لاحق تخصیص الرهن و هذا التخصیص  یجب أن یرد    

یجب أن یشمل العقار المرهون و الدین المضمون، فیجب تحدید كل واحد منهما تحدیدا دقیقا من 

  .كافة نواحیه

  :و من هنا فإن تخصیص الرهن یقتضي دراسة عنصرین   

  .عقد الرهن من حیث العقار المرهونتخصیص  _1

و في هذا الصدد نتعرف على الشروط الواجب توافرها في الشيء المرهون ثم نتكلم عن      

  .الرهن مشتملات

لا یجوز أن ینعقد الرهن إلا على عقار ما لم یوجد :" مدني على أنه  886 تنص المادة المادة

نص یقضي بغیر ذلك و یجب أن یكون العقار المرهون مما یصح التعامل فیه و بیعه بالمزاد 
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العلني و أن یكون معنیا بالذات تعینا دقیقا من حیث طبیعته و موقعه، و أن یرد هذا التعیین إما 

  :، فیجب إذن "أو في عقد رسمي لاحق و إلا كان الرهن باطلا  في عقد الرهن ذاته

فلا یصح رهن المال المنقول، لسهولة التصرف  :أن ینعقد عقد الرهن الرسمي على عقار -أ

فسواء  ،"الحیازة في المنقول سند الملكیة " المنقولات بقاعدة فیهمن ید إلى ید، و بإمكانیة امتلاك 

  .منزل أو معنوي كحق المستأجر فلا یجوز رهنه رهنا رسمیاكان المنقول مادي كأثاث ال

إلا أنه بالرجوع إلى التشریع الجزائري فلقد سمح المشرع أن یقع الرهن على المنقولات كلما       

  .وجد نص یقضي بذلك وهي الطائرة و السفینة و المحلات التجاریة نظرا لغلاء قیمتها

  .1كما لا یجوز رهن العقار بالتخصیص رهنا رسمیا مستقلا عن العقار المخصص له     

على حق  سواء ورد الرهن على ملكیة تامة على هذا العقار ، أو و یجوز رهن العقار رهنا رسمیا 

الرقبة أو على حق الانتفاع، مع الملاحظة أن حق الانتفاع یزول حتما یموت المنتفع، أو بانتهاء 

  . 2الانتفاع، إلا أنه لا ینقضي الرهن بانقضاء حق الانتفاعحق أجل 

 یقع على ملكیة الرقبة، ما عدا حق الاستعمال  و یقع الرهن الرسمي على حق الارتفاق ، كما   

  .3و السكن، لأنه لا یجوز رهنهما لعدم إمكانیة بیعها في المزاد العلني

وهذا الشرط  :أن یقع عقد الرهن الرسمي على عقار یصح التعامل فیه و بیعه بالمزاد العلني - ب

له حكمة ، و هي أن الدائن المرتهن عندما یتعذر علیه الحصول على حقه یلجأ إلى التنفیذ على 

ذا العقار بمقتضى حقه العیني التبعي وهذا التنفیذ ینتهي ببیع العقار لیستوفي حقه، فإذا كان ه

فقد الرهن سبب وجوده انتهت الغایة لا یصح التعامل فیه العقار لا یجوز بیعه بالمزاد العلني، أو 

و على هذا لا یجوز رهن الأموال العامة، كما لا یصح رهن العقارات التي یشترط  ,4من الرهون

  ، و لا یجوز رهن حق الاستعمال و حق السكن لعدم جواز التصرف فیهما 5فیها عدم التصرف 

  .6و بالتالي لا یمكن بیعهما في المزاد العلني
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تقتضي هذه القاعدة تعیین الرهن تعیینا دقیقا، ببیان طبیعة العقار  :تعیین العقار تعیینا دقیقا -ج

ة مثلا ، و بیان موقع العقار كأرض زراعیأرض أو منزل أو شقة ، و بیان الغرض المحدد له 

عن العقارات الأخرى المشابهة  ببیان مساحته أو حدوده و بیان كل ما یتمیز به العقار المرهون 

  .1له ، مع ذكر إن كان ملكا كاملا أو حق رقبة أو حق انتفاع

یشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر : " من القانون المدني 887فبمقتضى المادة   

          عقارا و یشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق و العقارات بالتخصیص و كافة التحسینات 

على المالك ما لم یتفق على ذلك ، مع عدم الإخلال بامتیاز  و الإنشاءات التي تعود بالمنفعة 

  ." 997المبالغ المستحقة للمقاولین و المهندسین و المعماریین المنصوص علیه في المادة 

إلى ملحقات العقار المرهون و كأن هذه الملحقات تابعة للعقار النص یجعل الرهن یمتد فهذا      

  :المرهون فتكون مرهونة مثله، و قد ذكر النص أمثلة واضحة لهذه الملحقات و هي 

یقصد حقوق الارتفاق الإیجابیة التي تكون تابعة للعقار المرهون فحق الارتفاق  :الارتفاقحقوق  _

یخدم عقارا معینا، و یشملها الرهن سواء كانت مقررة عند إنشاء الرهن أو بعد ذلك ، فهي تدخل 

  .2، إلا أنها ى تنفصل عنه لأنه لا یجوز الحجز علیها و بیعها منفصلة عن الرهنفي الرهن تبعا 

    في الأصل منقول رصد لخدمة عقار معین العقار بالتخصیص هو  :العقارات بالتخصیص _

و استغلاله، كالأثاث الخاص بالفندق المرهون أو الآلات الزراعیة، و هي تدخل في الرهن و لو لم 

فمدام الرهن مقرر على العقار فإنه یمتد إلى تذكر في العقد ، فهي مرهونة بالتبعیة لرهن العقار،

تفاقي، یجوز الاتفاق على ألا الاإلا أنه في عقد الرهن كل ما یلحق به من عقارات بالتخصیص، 

و یقع یشمل الرهن العقارات بالتخصیص كلها أو بعضها شرط أن یكون هذا الاتفاق صریحا، 

كذلك ما بقى بالتخصیص، و تزول عنها  فتبقى هذه العقارات , عبء الإثبات على من یدعي ذلك

  .3هذه الصفة، عن طریق فصلها عن العقار و التصرف فیها كمنقول

الإضافات أو الأعمال التي یجریها المالك أو الغیر  یقصد بها  :التحسینات و الإنشاءات _

في العقار المرهون، و یترتب علیها ارتفاع قیمة العقار بشرط أن تكون مملوكة لمالك العقار، فإذا 
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امتد الرهن إلیها أیا كان الوقت الذي اعتبرت هذه التحسینات من ملحقات و توابع العقار المرهون، 

و یمتد الرهن كذلك لیشمل  1قبل الرهن أو وجدت بعد الرهن تمت فیه، سواء كانت موجودة

الإضافات المتصلة بالعقار ، كالطمي الذي یلتحق بالأراضي المرهونة، أو الإضافات التي 

یضیفها صاحب العقار المرهون، فتتبعه في الرهن ما لم یتفق على غیر ذلك ، على ألا یمتد 

  .2ر عقارات مستقلةالرهن إلى عقارات مجاورة مثلا لأنها تعتب

ویلاحظ أن الرهن و إن كان یشمل ما یحدث في العقار المرهون من التحسینات و الإنشاءات    

 .3مهندسین إلا أن هذا الرهن لا یخل بامتیاز المبالغ المستحقة للمقاولین أو ال

الثمار بالإضافة إلى ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارات ألحق المشرع  :الثمـــار _

: من القانون المدني على أنه 888بالعقار بعد تسجیل تنبیه نزع الملكیة، و نص من خلال المادة 

توقف و توزع ثمار العقار المرهون و إیراده مثلما یوقف و یوزع ثمن العقار ابتداء من تسجیل " 

  ".تنبیه نزع الملكیة الذي هو بمثابة الحجز العقاري 

ة   ق بالعقار، و بالتالي یمتد إلیها الرهن من وقت تسجیل تنبیه نزع الملكیتلحفیعني أن الثمار     

وللدائن المرتهن الحق في التقدم على ثمن هذه الثمار حسب . فیوزع ثمنها كما یوزع ثمن العقار

  .4مرتبته

من  886تنص المادة  :أن یرد التعیین في العقد الرسمي ذاته أو في عقد رسمي لاحق -د

      لا یجوز أن ینعقد الرهن إلا على عقار ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك :" القانون المدني

و یجب أن یكون العقار مرهون مما یصح التعامل فیه و بیعه في المزاد العلني و أن یكون معیینا 

أما في عقد الرهن ذاته أو في بالذات تعیینا دقیقا من حیث طبیعته و موقعه و أن یرد هذا التعیین 

      ."عقد رسمي لاحق، و إلا كان الرهن باطلا 
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من هذه المادة أنها أوجبت تعیین العقار المرهون في عقد رسمي و هذا هو الأصل، و إذا  یفهم   

لم یحدد التعیین في العقد الرسمي المنشئ لرهن یمكن تعیین العقار بموجب عقد رسمي لاحق 

  .للعقد الأول و إلا اعتبر الرهن باطلا لانعدام التعیین

تخصیص الرهن من ناحیة العقار  یكفي لا :تخصیص الرهن من حیث الدین المضمون _2  

المرهون ، بل یجب أیضا تخصیصه من ناحیة الدین المضمون، فیجب تحدید الأصل و هو الدین 

المضمون، و الرهن لا یتجزأ فكل جزء من الدین یكون مكفولا بكل رهن أو أن كل جزء من العقار 

  .المرهون یكفل كل الدین

و على ذلك  1بل هو تابع له في صحته و انقضائه  المضمون،و لا ینفصل الرهن عن الدین     

تحدید الدین المضمون ، عدم قابلیة الرهن للتجزئة ، تبعیة الرهن للدین : نبحث عن المسائل التالیة

  المضمون

یجوز أن یترتب : " من القانون المدني ما یلي 891تنص المادة : تحدید الدین المضمون - أ

الرهن ضمانا لدین معلق على شرط أو دین مسبق أو دین احتمالي ، كما یجوز أن یترتب ضمانا 

أو لفتح حساب جاري على أن یتحدد في عقد الرهن مبلغ الدین المضمون زوال حد  اعتماد مفتوح 

  ."الدین الأقصى الذي ینتهي إلیه

وعلى هذا قد یكون الدین معلق على شرط واقف أو فاسخ، فإذا كان الدین معلق على شرط      

، فهو دین موجود لكن وجوده مرتبط بتحقق الشرط أو تخلفه ، فإذا تخلف الشرط استمر فاسخ 

الشرط قائما و صحیحا،و إذا تحقق الشرط الفاسخ زال الدین وزال معه الرهن و اعتبر كأنه لم 

یمنح الدائن ا كان الدین معلق على شرط واقف فیدخل في عموم الدیون الإجمالیة، فلا یكن، و إذ

  .المرتهن المعلق على شرط واقف المطالبة بحقه قبل تحقق الشرط الواقف

و لهذا یرى الفقهاء تقدیم حصة احتمالیة لهذا الدائن المرتهن لضمان دینه المعلق على شرط    

  .2واقف
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ناشئ عن فتح حساب جار فإنه یعتبر دینا احتمالیا و مستقبلا لأنه أیا كان و إذا كان الدین    

الدائن فحقه لم یوجد بعد، ولكن سیوجد في المستقبل، فهو حق یجب أن یحدد في عقد الرهن مبلغ 

  .1الدین المضمون أو الحد الأقصى الذي ینتهي إلیه هذا الدین

إلى القول بأنه إذا كان الدین معین، فیجب أن یحدد مقداره من رأس  و نخلص من هذا كله    

أو احتمالیا و لم یكن من الممكن تحدید مقداره مقدما ، وجب  المال، و إذا كان الدین مستقبلا

تحدید الحد الأقصى الذي ینتهي إلیه، و إذا كان الدین المضمون تعویض عن عمل غیر مشروع 

ن العناصر المعروفة لمقدار هذا التعویض ، أما في القید فیجب تحدید لم یحدد مقداره، وجب تعیی

  .2مبلغ تقدیري ینتهي إلیه الدین

و جزاء عدم تحدید الدین المضمون بالرهن الرسمي هو بطلان عقد الرهن الرسمي نفسه لعدم     

ین تخصیص الرهن من ناحیة الدین المضمون و البطلان هنا هو بطلان مطلق یتمسك به المد

و قاعدة تخصیص الرهن الرسمي تؤكدها قاعدة الراهن و الدائن أي كل صاحب مصلحة ، 

  .3تخصیص القید، فلا یترتب على عدم التخصیص بطلان الرهن فقط و إنما بطلان القید كذلك

حقوق العینیة التبعیة ، حق جمیع الالرسمي شأنه شأن الرهن  :تبعیة الرهن للدین المضمون - ب

التزام صحیح یضمن الوفاء به، وهو یتبع هذا الالتزام تابع لا یوجد بذاته ، و إنما یقوم إلى جانب 

و إذا زال هذا الالتزام و یرتبط به بصحته و زواله، فإن صح الالتزام المضمون صح الرهن 

كان الراهن غیر المدین أي كفیلا  انقضى الرهن و تتطابق قاعدة تبعیة الرهن للدین المضمون ولو

   .4و المتعلقة بعقد الرهن عینیا، فیجوز له أن یتمسك بالدفوع الخاصة به

لا ینفصل الرهن عن الدین "   :من القانون المدني على أنه 893و هذا ما نصت علیه المادة 

  ."المضمون بل یكون تابع له في صحته و في انقضاءه ما لم ینص القانون على ذلك 

و إذا كان الراهن غیر المدین كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن یتمسك     

  .ولو تنازل عنه المدینبها للمدین التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدین ، ویبقى له هذا الحق 
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هذا ما ضمن خصائص الرهن الرسمي بأنه غیر قابل للتجزئة و  :عدم قابلیة الرهن للتجزئة -ج

كل جزء من العقارات المرهونة ضمان لكل دین :" دني ـــون المــــمن القان 892ت علیه المادة ـــنص

و كل جزء من الدین مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ، ما لم ینص القانون ، و یقضي 

  ." الاتفاق بغیر ذلك

ار المرهون یكون كل جزء منه ضامن فالأصل أن الرهن غیر قابل للتجزئة، فمن حیث العق    

للدین بأكمله و یضل الرهن ملازم له إلى أن یتم الوفاء بآخر جزء من الدین، أما من حیث الدین 

  .1جزءا من الدین ، بقي العقار ضامنا للجزء الباقيالمضمون فإذا أوفى المدین 

غیر أن قاعدة عدم تجزئة الرهن لیست من النظام العام، فقد یتفق المتعاقدان على تجزئته في     

  .2كما هو الحال في التطهیر  بنص خاصعقد الرهن أو في عقد لاحق، وقد یقضي بتجزئته 
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  نفاذ عقد الرهن الرسمي : المطلب الثاني

لا یكون الرهن نافذا : "من القانون المدني على أنه  904نص المشرع الجزائري في المادة       

في حق الغیر ، إلا إذا قید العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن یكسب هذا الغیر حقا عینیا على 

  ."العقار و ذلك دون بالإخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس

بالقید في السجل العقاري ، فالشهر لیس شرطا من شروط صحة   و یتحقق شهر الرهن     

شرط نفاذ في مواجهة الغیر، و یترتب على ذلك أنه إذا وقع الشهر باطلا فلا یؤثر ولكنه  الرهن

على صحة الرهن، و یجوز إجراء شهر جدید بموجب الرهن ذاته الذي یظل صحیحا ولكن لا 

  .یخ إجراء الشهر الجدیدیحتج بهذا الرهن على الغیر إلا من تار 

كما یترتب على كون الشهر لا أثر له في صحة العقد أن الراهن لا یجوز له أن یتمسك ببطلان 

، و إذا لم یشهر الدائن المرتهن حق الرهن ، لم یكن هذا الرهن حجة على الغیر ، لا من 1القید 

ذوي الحقوق العینیة العقاریة التبعیة على العقار المرهون بالنسبة إلى  للدائنینحیث التقدم بالنسبة 

و على هذا ، 2، ولا من حیث التتبع بالنسبة لمن انتقلت إلیه ملكیة العقار المرهونالدائنین العادیین

فالقید هو الإجراء الرسمي لشهر الرهن ، ولقد اعتبره المشرع الجزائري الطریق الوحید لعلم الغیر به 

و بالنسبة لكونه شرط نفاذ بالنسبة للغیر، فیعتبر من الغیر كل شخص  3فلا یبقى عنه طریق آخر

  :یضار من وجود الرهن الرسمي و یشمل 

كل شخص له حق عیني تبعي كوجود دائم آخر مرتهن رهنا رسمیا أو دائنا له حق اختصاص     

  .فإنه یضار بوجود الرهن الرسمي، إذا تقدم علیه صاحب الحق و تقاضى حقه قبلهم من العقار

له حق عیني أصلي  على العقار بانتقال العقار إلى مالك آخر ، فهذا المالك  شخص كل    

 یضار بوجود رهن رسمي على العقار إذا كان الدائن المرتهن یستطیع التنفیذ على العقار و كذلك 

حق الانتفاع أو صاحب حق الرقبة ، أو صاحب حق حكر ، فهؤلاء كلهم  بالنسبة لصاحب

  .ن لإمكانیة مباشرة حق التتبع دائن مرته بوجود یضارون

                                                           
  .134ص , محمد حسنین، المرجع السابق الذكر -  1
  . 434ص , عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق الذكر -  2
  . 171ص , أحمد شرف الدین ، المرجع السابق الذكر -  3
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كل دائن عادي للراهن لیس له حق عیني على العقار المرهون لأن هؤلاء الدائنین العادیین      

من حقهم لتقاضي دیونهم أن ینفذوا على العقار المرهون، فهم یضارون إذا كان هناك دائن مرتهن 

  .1رهنا رسمیا للعقار

  ب إجراءات القید و التأشیر الهامشي و تجدید القید و شطیه و على هذا نعالج في هذا المطل    

    إجراءات القید: الفرع الأول 

التي وظفها المشرع الجزائري لشهر الرهن الرسمي و مثله بقیة أن القید هو الوسیلة لقد عرفنا    

و علیه سوف  2أثرها في مواجهة الغیرالتأمینات العینیة الواردة على عقار أو التي لا ینتج بغیره 

نتطرق لإجراءات القید من حیث التعرض لطلب القید و تخصیص القید و جزاء عدم التخصیص 

  .و أخیرا موانع القید

یتم القید في الأصل بناء على طلب الدائن صاحب حق الرهن، باعتباره  :طلب القید: أولا 

صاحب المصلحة في ذلك، و یجوز بهذا للدائن طلب القید و لو كان ناقص الأهلیة لأن القید 

، فإذا كان الدائن المرتهن قاصرا أو محجورا علیه  3بالنسبة له من الأعمال النافعة نفعا محضا 

حصل ، كما یجوز لدائني الدائن الم4الولي أو الوصي أو القیم بحسب الأموال جاز أن یباشر القید 

على حق الرهن أن یطلبوا القید باسم هذا الدائن نیابة عنه تطبیقا لأحكام الدعوى غیر مباشرة 

هذا القید الذي یحدث الضمان العام لجمیع الدائنین سواء منهم من طلب القید بواسطة  وترتیب

  .5الدعوى الغیر مباشرة و من لم یطلبه

تقدیم طلب القید إلى المحافظة العقاریة  طریقو یكون تخصیص القید عن  :تخصیص القید: ثانیا

التي یقع العقار في مجال اختصاصها ، یكون طلب القید مرفق بقائمتین تحتویین على بیانات 

  :تتعلق بتعیین شامل لأطراف العقد و تعیین دقیق للعقار المرهون و تعیین للدین المضمون

                                                           
  .427ص , السنھوري، المرجع السابق عبد الرزاق أحمد  1
  .230ص , محمد جمال الدین زكي، المرجع السابق  -  2
  .368ص , حسین عبد اللطیف حمدان، المرجع السابق  -  3
  .438ص , عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق  -  4
  .136ص , محمد حسنین،  المرجع السابق  -  5
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التي تتعلق بأطراف عقد الرهن فیجب أن تحتوي  بالنسبة للبیانات: تعیین شامل للأطراف  -1

  :القائمتان على ما یلي

ذكر اسم الدائن و لقبه و محل إقامته و صناعته و محله المختار في دائرة المحكمة التي یقع  -أ

كافیة للاستدلال على الدائن لكل من یرید التنفیذ العقار في دائرة اختصاصها ، و هذه البیانات 

  .1على العقار

ذكر اسم المدین و لقبه و صناعته و محل إقامته، و المقصود بالمدین هنا مالك العقار  -ب

سواء كان هو المدین كما هو الغالب، أو كان غیر المدین كأن یكون كفیلا عینیا یملك  المرهون 

  .العقار المرهون

إعداد مسح متضمن  74-75من الأمر  65-61و یتم تعیین الدائن و المدین طبقا للمواد     

  .2و تأسیس السجل العقاريالأراضي العام 

وذلك بذكر , تعیین العقار الذي رتب علیه الرهن تعیینا دقیقا : تعیین دقیق للعقار المرهون -2

طبیعة العقار المرهون وموقعه ومساحته وحدوده ویجب ان تذكر البیانات اللازمة لتعیین العقار 

  . 3على الوجه المطلوب المرهون تعیینا یمنع اختلاطه بغیره

 63-67الفقرة الثانیة من المرسوم  93نص المشرع في المادة : تعیین الدین المضمون -3

  :أن یحتوي الجدولین على ما یليعلى وجوب  4المتضمن تأسیس السجل العقاري 

  ."ذكر التاریخ و نوع السند وسبب الدین المضمون بواسطة الامتیاز أو الرهن  " ...

في جمیع الفرضیات فإنه :  ذكر رأس مال الدین و لواحقه و الفترة العادیة لوجوب أدائه -4

  .یجب على الطالب أن یقدر الریوع و الخدمات و الحقوق غیر المحددة أو المحتملة أو المشترطة 

ن المضمون، مقدار الدین، میعاد مصدر الدی: و یكون تعیین الدین مضمون بثلاثة أمور هي   

  .قاق الدیناستح

                                                           
  .187ص , السابق الذكر أحمد شرف الدین، المرجع -  1
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام، و تأسیس السجل العقاري ، الجریدة الرسمیة العدد  1975نوفمبر  12مؤرخ في  74- 75الأمر رقم  -  2

  .1975، سنة  52
. 236ص , المرجع السابق , محمود جمال الدین زكي   -

3
  

  .1976، سنة  30من تأسیس السجل العقاري ، الجریدة الرسمیة العدد المتض 1976مارس  25المؤرخ في  63-76المرسوم  -  4
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مع المدین صاحب العقار  و ذلك یفید إذا كان للدائن عدة دیون :مصدر الدین المضمون -أ

المرهون و یكون أحد الدیون هو فقط المضمون بالرهن فقد یلجأ المدین إلى وفاء أحد الدیون الغیر 

لأن وفى الدین، فمن خلال معرفة مصدر الدین یمكن  مضمونة بالرهن ثم یطالب بإسقاط الرهن

  .التحقق من وفاء الدین المضمون بالرهن أو لا

و هو یشمل رأس مال الدین ولواحقه من مصروفات و ذكر مقدار الدین  : ذكر مقدار الدین - ب

فإنه یمكن الغیر من معرفة من یرید التعامل مع المدین في العقار المرهون كما لو كان مشتریا ، 

  .1یعنیه معرفة مقدار الدیون التي یضمنها العقار

و التحقق من أن المدین قد قام ذكر میعاد استحقاق الدین حتى یعرف الغیر مصیر الدین،  -ج

بالوفاء به، كما یجب ذكر تاریخ السند و المقصود بالسند هو العقد و بهذا یمكن لذوي الشأن 

  .2التحقق من وجوده و صحته

و على هذا ینفذ الرهن على الغیر في حدود ما تقرر للدائن المرتهن في قائمة القید و في      

نصت على ضمان الرهن كذلك  909عقد الرهن و هذا كقاعدة عامة ، و إلا أن المادة 

، إذ تنص 3من ثمن العقار المرهونللمصروفات ، فیكون للدائن لمقتضاها التقدم في استیفاءها 

یترتب على قید الرهن إدخال مصاریف العقد و القید و التحدید : "لقانون المدنيمن ا 909المادة 

  ." إدخالا ضمنیا في التوزیع و في مرتبة الرهن نفسها

مصروفات عقد الرهن و مصروفات القید و مصروفات و ناء على ذلك تضمن القید الأصلي 

التجدید و لو لم تذكر في قائمة القید و ذلك أن الراهن هو الذي یتحمل في الأصل هذه 

بضمان الرهن  المصروفات بنص القانون ، و إذا دفع الدائن هذه المصروفات استردها من الراهن 

  .4محو القید قید مصروفاتو بنفس مرتبته ولا یدخل في المصروفات المضمونة لل

  

  

                                                           
  .445ص , عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق  -  1
  .69ص , عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق  -  2
  .72ص , عبد الناصر توفیق العطار ، المرجع السابق  -  3
  .194ص  ,أحمد شرف الدین، المرجع السابق  -  4
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  جزاء عدم تخصیص القید: ثالثا

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  74-75من الأمر  22الأولى من المادة  تنص الفقرة      

یحقق المحافظ في هویة و أهلیة الأطراف الموجودین على "   :و تأسیس السجل العقاري على أنه

فحافظ أو أمین  و علیه" الأوراق المطلوبة من أجل الإشهاروسائل الإثبات و كذلك في صحة 

أن یتحقق مما إذا الرهون لیس قاضي الرهن فلا یتعرض لصحة الرهن المطلوب قیده ولكن علیه 

إیداع الحافظتان إذا كانت فیهما كانت الإجراءات المطلوبة للقید قد روعیت ، فعلیه إذا أن یرفض 

ا كانت المخالفة غیر جسیمة أو عرضیة فإن یقبل الإیداع و یطلب مخالفة جسیمة للقانون ، أما إذ

  .بهذا التصحیح یرفض إجراء الشهرتصحیح ما حصل إغفاله و عند عدم القیام 

الرهون الإیداع و لم یرفض إجراء الشهر یكون ملزما بإجراء الشهر، ولا  و إذا قبل حافظ     

و تكون غیر صحیحة إذا كان من شأنها الإضرار ، یحتج على الغیر بالقیود التي یحصل إجراءها 

، و هذا ما 1، و یكون حافظ الرهن مسؤولا عن الضرر الذي یمكن أن ینشأ نتیجة إهماله بالغیر

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل  74-75من الأمر  23نصت علیه المادة 

الأخطاء المضرة بالغیر و التي یرتكبها  كون الدولة مسؤولة عن سببت:" العقاري على أنه 

المحركة من الدولة یجب أن ترفع من أجل المحافظ أثناء ممارسة مهامه ، و دعوى بالمسؤولیة 

عام یحدد ابتداء من اكتشاف فعل الضرر و إلا سقطت الدعوى و تتقادم الدعوى بمرور خمسة 

دعوى الرجوع ضد المحافظ في حالة عشر عاما ابتداء من ارتكاب الخطأ و للدولة الحق في رفع 

  ."الخطأ الجسیم لهذا الأخیر

  موانع نفاذ القید: رابعا

  :حوادث إذا طرأت جعلت القید غیر مجد أو عطلت أثره و هي ثمة    

  :شهر نقل الملكیة لمصلحة الغیر -1

هر سند ملكیته طبقا لأحكام الشهر العقاري فإن الغیر الذي یكتسب ملكیة العقار إذا ما أش     

الحقوق العینیة ولاسیما  حق الرهن المشهر إشهار لاحقا ولو كان إنشاؤه  تجاهل یكون له الحق في 

                                                           
  .143و  142ص , محمد حسنین،  المرجع السابق  -  1
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قبل قید  سابق للحصول على التصرف إلیه، فإذا سبق مشتري العقار بعد الرهن و بادر بالتسجیل

  .1الدائن المرتهن لا یستطیع تتبع العقار تحت ید هذا المشتريالرهن فإن 

  التسویة القضائیة أو إفلاس المدین التاجر -2

لا یكون الرهن نافذا في حق الغیر إلا " :الفقرة الأولى من القانون المدني 804تنص المادة      

على العقار، وذلك دون  إذا قید العقد، و الحكم المثبت للرهن قبل أن یكسب الغیر حقا عینیا

  ."إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس

مراعاة الأحكام المقررة علینا في الإفلاس ، بالرجوع إلى هذه  فهذه المادة توجب علینا      

لا :" بقوله  248نجده نص في المادة  2الأحكام التي نظمها المشرع الجزائري في القانون التجاري

توقف یصح التمسك قبل جماعة الدائنین بما یلي في التصرفات الصادرة من المدین منذ تاریخ ال

عن الدفع و كذلك كل رهن عقاري اتفاقي أو قضائي و كل حق احتكار أو رهن حیازي یترتب 

  ."دیون سبق التعاقد علیها على أموال المدین 

و على هذا فلا یجوز قید الرهن الرسمي بعد صدور الحكم یشهر الإفلاس الراهن ، فلو أن       

إلى أن صدر حكم شهر  و بقي كذلك شخص رهن عقارا مملوكا له، ولم یقید الدائن المرتهن حقه

لحكم إفلاس الراهن فلیس للدائن المرتهن أن یقید رهنه بعد هذا الحكم ، و إذا حصل هذا القید بعد ا

بشهر الإفلاس كان القید باطلا أي غیر نافذ في حق مجموع الدائنین و قد أراد القانون بذلك أن 

  .3یساوي بین دائني المفلس لدفع الغش الذي قد یرمي إلیه المفلس من تمییز أحد دائنه على الآخر

  :توقیع الحجز العقاري -3

على ما  4الفقرة الأخیرة  379في المادة نص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة     

و یودع أمر الحجز خلال شهر من التبلیغ مكتب الرهون الكائن بدائرته موقع الأموال لكي : " یلي

یسجل في السجل المنصوص علیه في القانون ، و عند إتمام هذا الإجراء یعتبر ما جرى من 

  ."بین یدي القضاة  موال أعمال التنفیذ بمثابة حجز نهائي و یترتب علیه وضع الأ

                                                           
  .137ص , محمد حسنین،  المرجع السابق -  1
  .1975، سنة  101المتضمن قانون التجاري مستخرج من الجریدة الرسمیة العدد  1975سبتمبر  26مؤرخ في  59- 75الأمر رقم  -  2
  453عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق ص  -  3
  .1956، سنة  47، الجریدة الرسمیة العدد  1966جوان 06المتضمن قانون الإجراءات المدنیة المؤرخ في  154- 66الأمر رقم  -  4
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و یوضع العقار بین یدي القضاة ابتداء من تسجیل أمر الحجز و یترتب على ذلك تقیید     

عناصر الملكیة من استعمال و استغلال و تصرف ، فلا یستطیع المالك بعد إذ التصرف في 

و مرسوم  1967مارس  1أو یرهنه و هذا ما نص علیه كذلك المشرع الفرنسي بمرسوم  العقار

  . 1938جوان  17

بشأن الحجز العقاري ذهب إلى أن الحجز یمنح بشكل ما حقا عینیا للدائن الحاجز و إن لم      

  .1تأخر بحیث أن أي قید یجري بعدئذ لا یحتج به علیهإلا دائنا عادیا ، فلا یعتد بالقید المیكن 

بعد وقوع حوادث معینة هي القیود التي  و ما یمكن ملاحظته أن هذه القیود التي یمنح نفاذها     

یترتب علیها شهر حق لم یكن قد سبق شهره، أما قید التجدید فیجوز إجراءه حتى بعد وقوع 

جدیدا، بل یقتصر أثره على أن یحفظ للحق الحوادث المعینة ، وذلك لأن التجدید لا یشهر حقا 

  . 2السابق قیده و مرتبته التي اكتسبها بالقید الأول 

   التأشیر الهامشي: فرع الثانيال

یقصد بالتأشیر على هامش القید تمكین الغیر بالعلم لما یطرأ  على مصیر القید الأصلي من     

تغیرات تصیبه في بقائه أو مرتبته أو تنقل آثاره إلى دائن آخر غیر الدائن الذي أجرى القید أصلا 

لا یصح التمسك اتجاه  الغیر :" دنيمن القانون الم 904، و قد نصت على هذا المادة  3له 

بتحویل حق مضمون بقید ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق 

لمصلحة دائن آخر إلا إذا بحكم القانون أو بالاتفاق ، ولا التمسك كذلك بالتنازل عن طریقة القید 

  ."حصل التأشیر بذلك في هامش القید الأصلي 

     عن طریق الحوالة القید ،و على هذا فإن انتقال الحق المضمون بالرهن إلى دائن آخر      

على الغیر إلا إذا أجري شهر التصرف الناقل للحق عن طریق أو الوفاء مع الحلول لا یحتج به 

و یسري ذات الحكم بالنسبة للنزول الدائن المرتهن على . 4التأشیر به على هامش القید الأصلي

من  910رتبة رهنه لدائن آخر له ، رهن مقید على نفس العقار و هذا ما تنص علیه المادة م
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یمكن للدائن المرتهن أن ینزل عن مرتبة رهنه في حدود الدین المرهون بهذا  :" القانون المدني

الرهن لمصلحة دائن آخر متأخر عنه له رهن على نفس العقار غیر أنه لا یجوز التمسك بهذا 

  ."تأشیر على ذلك في هامش القید  على الغیر إلا إذا حصل النزول

  تجدید القید: الفرع الثالث

بتأسیس السجل العقاري المتعلق  63-76من المرسوم  96ینص المشرع الجزائري في المادة     

  تحتفظ التسجیلات بالرهن و الامتیاز طیلة عشر سنوات ابتداء من یوم تاریخها :"  على ما یلي

  ".و یوقف أثرها إذا لم یتم تجدید هذه التسجیلات قبل انقضاء هذا الأجل

یفهم من هذا النص أنه لا یكف إجراء القید مرة واحدة ، بل أن الرهن إذا بقي أكثر من عشر     

سنوات فإنه یجب تجدیده كل عشر سنوات، و التجدید واجب كما یقول النص خلال عشر سنوات 

، أو من تاریخ إجراء التجدید، و معنى هذا أنه لیس من المحتم أن ینتظر  من تاریخ إجراء القید

الدائن المرتهن قرب انتهاء العشر السنوات حتى یجري التجدید، فلو أن مرتهنا أجرى القید في أول 

أي  1969 إلى آخر دیسمبر 1960جانفي  01من فإنه یستطیع إجراء تجدید القید  1960جانفي 

و المدة هنا تحسب بالتاریخ المیلادي ، فقد نصت  1من وقت إجراء القیدخلال العشر سنوات 

تحسب الآجال بالتقویم المیلادي ما لم ینص القانون : " من القانون المدني على ما یلي 3المادة 

  ". على خلاف ذلك

أن  و في البلاد التي تأخذ بنظام الشهر العیني، لا یوجد داعي لتحدید مدة سریان القید ذلك     

القید یبقى ساریا و لو لمدة تزید عن عشر سنوات إلا أن یؤشر بشطبه ، إلا  أن المشرع الجزائري 

رغم أخذه بنظام الشهر العیني إلا أنه نص على تحدید قید الرهن باعتبار أنه استبقى نظام الشهر 

  .2في إقلیم كل بلدیةالشخصي بصفة مؤقتة إلى أن یتم إعداد مسح  للأرض 

، فكثیرا ما ینقضي العقاريون الحكمة في التجدید في تدعیم الملكیة العقاریة و الائتمان و تك    

في شطب القید ، و یظهر العقار محملا بالرهن على صاحب الشأن  یهمل الدین المضمون و

عكس الحالة الحقیقیة للعقار و هو ما یضعف الائتمان لصاحبه، و من هنا تأتي قاعدة تجدید 
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الأصلي عند عدم تجدیده في  القید كل عشر سنوات لتضع نهایة لهذا الوضع بشطب القید 

و بناء على ذلك یستطیع الدائن المرتهن ألا یشطب القید معتمدا على سقوطه بعد عشر  , 1المیعاد

  .2سنوات 

أما تجدید فقید الرهن یعطي للدائن المرتهن مرتبته ،  و هناك فرق بین قید الرهن و تجدیده،      

القید فهو استمرار للقید السابق الذكر بحفظ مرتبته ، و ذلك إذا أجري في معاده فإذا فات میعاد 

التجدید دون أن یتم فإن القید یسقط و عندئذ إذ أعید القید مرة أخرى أي بعد سقوطه لم یكن 

مصروفات التجدید  و یتحمل الراهن ، 3ید جدیدا فتحسب مرتبته وقت إجرائه تجدیدا و إنما یكون ق

ى قید ــب علـــیترت"   :يــون المدنــمن القان 909ه المادة ــا نصت علیـما لم یتفق على غیر ذلك مثلم

نیا في التوزیع و في مرتبة الرهن ــالا ضمـــد إدخــد و التجدیـــد و القیـــال مصاریف العقـن  إدخـــالره

  ."نفسه 

  شطب القید: الفرع الرابع

یعرف أیضا بمحو القید فقد یكون الدین المضمون بالرهن قد زال أو انقضى بسبب من و     

  .أسباب انقضاء الالتزام كالوفاء بالدین أو التجدید أو المقاصة أو الإبراء

صحیحا قائما ، و كذلك الرهن صحیحا و لكن القید نفسه یكون غیر صحیح و قد یكون الدین     

ید، و محو القید یجریه أمین الرهون أو المحافظ العقاري إما بناءا فیجب في هذه الحالة محو الق

على طلب الدائن الذي یقرر رفع القید و هذا المحو اختیاري ، و إما بناءا على أمر المحكمة التي 

  .4تحكم برفع القید كلیة و هذا هو الشطب القضائي

موافقته ، فهو یعد عملا من جانب و هو ذلك الذي یتم برضاء الدائن و  :الشطب الاختیاري: أولا

  . 5هي إرادة المرتهن و لا یشترط لإتمام هذا المحو موافقته و قبوله واحد بإرادة واحدة 
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و بالتالي شطب  و تشترط الرسمیة في تنازل الدائن المرتهن من القید حتى یمكن شهر تصرفه   

كل عقد : " المتعلق بالتأسیس السجل العقاري 63-76من المرسوم  61طبقا للمادة القید و هذا 

  ".یكون موضوع إشهار في محافظة عقاریة یجب أن یقدم على الشكل الرسمي

و رفع القید الاختیاري یستلزم لدى المرتهن أهلیة التصرف في الحقوق العینیة الأصلیة العقاریة     

اء بالدین ، أما إذا كان قد تم الوفاء ، هذا إذا لم یكن قد تم الوفعلى الأقل  19و یكون ببلوغ سن 

فتكفي أهلیة الدین ، و یجري المحافظ العقاري الشطب بالتأشیر على هامش القید و له الرقابة 

على هذا الإجراء ولاسیما  فیما یتعلق بأهلیة الطرفین، إذ أنه یعتبر مسؤولا عن كل شطب غیر 

  .1قانوني

، بأن رفض الدائن محو القید و لم یكن الاختیاريإذا تعذر المحو  :الشطب القضائي: ثانیا

باستطاعته إجراء المحو الاختیاري، جاز لكل ذي مصلحة أن یطلب من المحكمة أن تأمر برفع 

  .2القید
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 آثار عقد الرهن الرسمي                                      : الفصل الثاني

یستوفي حقه  نأ، وبموجبه یكون للدائن یترتب على انعقاد الرهن صحیحا نشوء حق الرهن        

     من یتلونه في المرتبة من الدائنین المقیدین  أیضا متقدما على دائني مدینه العادیین منهم ، و

  .ملكیته  إلیهحق تتبع العقار في ید من انتقلت  أیضاویكون للدائن 

ویضع عقد الرهن على عاتق الراهن عدة التزامات ویخول للدائن الاحتجاج بحق الرهن على    

عقد الرهن  ثارفي مبحثین آجرى شهره بالقید ، ونعرض من خلال هذا الفصل للدراسة  إذاالغیر 

  .حق الرهن بالنسبة للغیر  ثارآ ثمفیما بین المتعاقدین 
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  عقد الرهن الرسمي بالنسبة للمتعاقدین  أثار:  لوالأ المبحث 

 إذا، فهو یلزم الراهن دون المرتهن ، ف حداعقد الرهن الرسمي من العقود الملزمة لجانب و      

الرهن الرسمي بالنسبة للمدین الراهن ، فإننا نعني بذلك التزاماته وحدود سلطته  ثارآتحدثنا عن 

الرهن بالنسبة للدائن المرتهن فنعني هنا سلطة  ثارآتحدثنا عن  إذاعلى عقاره بعد ترتیب الرهن ، و 

 .الدائن المرتهن في التنفیذ على العقار المرهون 

الرهن الرسمي  ثارآ لو الأل في المطلب و ا، نتنمطلبین إلىوعلى هذا یتم تقسیم هذا المبحث       

   .بالنسبة الدائن المرتهنالرهن الرسمي  ثارآل فیه و االمطلب الثاني فنتن أمابالنسبة للمدین الراهن ، 
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   الرهن الرسمي بالنسبة للمدین الراهن ثارآ: لوالأ المطلب 

هناك التزامات تقع على  نأالرهن الرسمي بالنسبة للمدین الراهن ، نجد  ثارآعند دراسة          

  أنه ، على ـــــتلف أوون ــــــلاك العقار المرهــــــة الرهن وضمان هـــــــعاتقه والتي تتمثل في ضمان سلام

        تكون كذلك للمدین الراهن سلطات على العقار المرهون من حیث التصرف والاستعمال  

  .والاستغلال 

  .سلطات الرهن  ، التزامات الراهن : فرعین إلىولهذا قسمنا هذا المطلب  

  التزامات الرهن :  لوالأ الفرع 

 ضمان سلامة الرهن :  لاأو 

یلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن ، وللدائن :" من القانون المدني  898تنص المادة        

كبیرا ، وله في  إنقاصاضمانه  إنقاصتقصیر من شأنه  أویعترض على كل عمل  نأالمرتهن 

یرجع على الراهن بما ینفق  أنیتخذ ما یلزم من الوسائل التحفظیة اللازمة و  أنحالة الاستعجال 

 " في ذلك 

 إنشاءبقاء محله بالحالة التي كان علیها عند  أویقصد بضمان سلامة الرهن هو ضمانه     

لتزام الراهن بضمان التعرض الشخصي وضمان التعرض القانوني الرهن ، وهذا یأتي عن طریق ا

  .1الصادر من الغیر

هو التزام یقع على الراهن بالامتناع شخصیا على القیام بأي  :   ضمان التعرض الشخصي -1

قانوني أي كل عمل ینقص من الضمان الذي یخوله الرهن للدائن المرتهن ، كأن  أوتعرض مادي 

یقوم الراهن بترتیب حق  أن أویقوم الراهن بنزع شيء من العقار المرهون كالأبواب والنوافذ مثلا ، 

عیني على العقار لشخص آخر ، كأن یقوم بشهره قبل قید الرهن كما یجب على الراهن المحافظة 

   . 2خرب تلا یتركه ی أنر و على العقا
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 :ضمان التعرض القانوني الصادر من الغیر  -2

و یضمن كذلك الراهن للمرتهن ما یحصل له من تعرض قانوني صادر من الغیر ویقصد به     

 أندفع كل ما یدعیه الغیر من حق على العقار كحق الارتفاق مثلا الذي من شأنه لو ثبت 

  . 1ینتقص من الضمان المقرر للمرتهن 

یتولى الدائن بنفسه دفع هذا  إنماالتعرض المادي الصادر من الغیر فلا یضمنه الراهن و  أما   

التي یقوم بها  الأعمالفالدائن یستطیع المحافظة على حقه عن طریق الاعتراض على  ،التعرض 

التي تم ذكرها لم توضح طریقة الاعتراض فیتم ذلك بكل  898نص المادة  إلىالمدین ، وبالرجوع 

 . 2الشرطة  إبلاغعن طریق  أوكتابة  أوالوسائل شفاهة 

وفي حالة الاستعجال للدائن المرتهن ، اتخاذ الوسائل التحفظیة كطلب تعیین حارس یتولى    

الراهن  إخلالوعند  3روفات من مص أنفقهالمحافظة على العقار ، ویرجع على الراهن في ما 

التنفیذ بمقابل بمطالبة  أویطالب بالتنفیذ العیني  أنبالتزاماته بضمان سلامة الرهن ، فللدائن 

والوفاء  جلالأیطالب بسقوط  أنالراهن بتقدیم تأمین تكمیلي یعادل ما نقص من قیمة العقار، وله 

   . 4بحقه فورا

تسبب  إذا: " من القانون المدني  899تنص المادة  : ار ـــــــــــــالعقلاك ــــــــمان هـــــــــض: ثانیا 

یطلب تأمینا  إنتلفه ، كان للدائن المرتهن الخیار بین  أوالراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون 

 .یستوفي حقه فورا  أن أوكافیا 

الراهن ، ولم یقبل الدائن بقاء الدین بلا تأمین   إلىالتلف سبب لا ینسب  أونشأ الهلاك  إذاو   

 . جلالأیوفي الدین فورا قبل حلول  أن أویقدم تأمینا كافیا  أنفللمدین خیار بین 

 أوتعرض العقار المرهون للهلاك  أنالواقعة  الأعمالكان من شأن  إذا الأحوالوفي جمیع     

 الأعمالیطلب من القاضي وقف هذه  أنتهن جعله غیر كاف للضمان ، كان للدائن المر  أوالتلف 

 " .باتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر  الأمرو 

  

                                                           
،   1996ھمام محمد محمود زھران، التأمینات العینیة و الشخصیة، بدون رقم الطبعة، دار المطبوعات الجامعیة ، الأسكندریة ، السنة  -  1

  .158ص
  .11ص  ،عبد الناصر توفیق العطار ، المرجع السابق  -  2
  .   217ص  ،سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق  -  3
  .76ص  ،نبیل إبراھیم سعد ، المرجع السابق  -  4
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كان  إذاهذا النص یعتبر تطبیقا خاصا لعقد الرهن الرسمي كقاعدة عامة في الدین المؤجل    

سبب لا دخل لإرادة المدین فیه  إلى أوخطأ المدین  إلىضعف التأمین الخاص بهذا الدین راجعا 

  : من القانون المدني تنص  211المادة  أنذلك 

الدائن من تأمین  أعطىحد كبیر ما  إلىنقص بفعله أ إذا ...  جلالأیسقط حق المدین في " 

بمقتضى القانون ، هذا ما لم یفضل الدائن  أوبعقد لاحق   أعطيكان هذا التأمین قد  أوخاص و 

یسقط  جلالأسبب لا دخل للمدین فیه فان  إلىكان التأمین یرجع  إذا أمان یطالب بتكملة التأمین أ

  .... "ما لم یقدم المدین للدائن ضمانا كافیا 

وهذا ما سیتم  أجنبيوعلیه فهلاك العقار المرهون قد یكون بخطأ الراهن كما قد یكون بسبب     

 :بحثه 

التلف بخطأ الراهن ، كان للدائن المرتهن  أوكان الهلاك  إذاف   :الهلاك بخطأ الراهن   - 1   

الدین حالا فیتقاضاه  أجلط یسق أن أویقتضي تأمین كافیا بدلا من التأمین الهالك  أنالخیار بین 

التلف قد وقع بخطأ المدین الراهن   أوالهلاك  أنوهذه الرعایة لجانب الدائن المرتهن سببها ،  فورا

  . 1یكون الخیار للدائن المرتهن  أنفوجب 

 

 أجنبيالتلف بسبب  أونقصد بذلك الحالة التي یكون فیها الهلاك :  أجنبيالهلاك بسبب  -2   

 أجل إسقاطلا دخل لإرادة المدین فیه كالقوة القاهرة مثلا و في هذه الحالة یكون الخیار للمدین بین 

التالف ، وسبب  أوتقدیم تأمین كاف بدیل عن العقار المرهون الهالك  أوالدین و دفعه فورا ، 

  .2التلف أوعدم مسؤولیته عن سبب الهلاك  إلىتخییر المدین یرجع 

  لىو الأوما یمكن ملاحظته انه في الحالتین یتفق الحكم مع العدالة ، لان المدین في الحالة       

في الحالة الثانیة فالمدین  أمایكون الخیار للدائن ولیس المدین ،  أنمخطئ ولذلك من العدل 

 .3له الأصلحیترك له اختیار  أنمنكوب بعقاره وغیر مخطئ فمن العدل 

تلف لأي سبب واستحق المدین الراهن أي مبالغ  أوهلك العقار المرهون  أنحدث و  إذا أما       

 .4لة  ؟نتیجة ذلك ، فما مصیر هذا الرهن في هذه الحا

                                                           
1
  .290عبد الرزاق أحمد السنھوري ، المرجع السابق ، ص -  

2
 .163ھمام محمد محمود زھران، المرجع السابق ، ص -  

3
  .542ص  ، ، المرجع السابق حسین حمدان عبد اللطیف -  

4
  .87نبیل إبراھیم سعد ، المرجع السابق ، ص  -  
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تلف لأي  أوهلك العقار المرهون  إذا: " من القانون المدني بقولها  900المادة  أجابتولقد        

الحق الذي یترتب على ذلك من مبلغ التعویض عن الضرر  إلىسبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته 

  ." الثمن المقرر مقابل نزع الملكیة للمنفعة العامة  أومبلغ التأمین  أو

 إلىبفكرة الحلول العیني وهي التي تنتقل فیها مزایا الرهن الرسمي  أخذناوبهذا نكون قد        

مبلغ التعویض الذي یكون مالك  إلىتنقله  أوالعقار الجدید الذي حل محل العقار المرهون ، 

  .الشيء المرهون دائنا به في حالة هلاك ذلك الشيء 

ن حقا على التعویض عن نزع الملكیة ومبلغ التعویض في فیعطي المشرع للدائن المرته        

التعویض في حالة  أوالجار  أوحالة التأمین والتعویض في حالة الحریق  بفعل المستأجر 

استحقاق العقار ، وفي حالة التعویض الذي یلتزم المالك نحو صاحب حق الامتیاز ، كذلك في 

العقار المعاد بناؤه ولو كان  إلىحالة هلاك العقار بسبب الحرب فان حق الدائنین المرتهنین ینتقل 

  . 1في موقع آخر

  سلطات الراهن :  الفرع الثاني

لرسمي بأنه لا یخرج المال المرهون لا من حیازة ولا ملك المدین الراهن  كما یمتاز الرهن ا       

  ا من استغلالــــات جمیعـــــــــــــــات المالك بل هذه السلطـــــــا من سلطـــــن شیئـــــنه لا یخول الدائن المرتهأ

  .واستعمال وتصرف تظل للمدین الراهن  

ولا یرد على سلطات الراهن من قیود إلا ما یقتضیه التزامه بضمان سلامة الرهن وعلى هذا       

نتكلم في هذا الفرع عن سلطة الراهن في التصرف في العقار المرهون ثم بعد ذلك سلطته في 

  .استعماله  استغلاله و

 أویتصرف في العقار المرهون سواء كان التصرف مادیا  أنیجوز للراهن  : سلطة التصرف:  لاأو 

من القانون  894قانونیا بشرط  ألا یضر بحق الدائن المرتهن ، وهذا ما نصت علیه المادة 

تصرف منه لا یؤثر في حق  أي أنیتصرف في العقار المرهون على  أنیجوز للراهن : " المدني 

  ."الدائن المرتهن 

یجري كافة التصرفات القانونیة في العقار المرهون وهذا ما سیتم  أنوبناء علیه یكون للراهن      

  :بحثه 

  

                                                           
1
  .120محمد حسنین ، المرجع السابق ، ص  -  
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  : بالنسبة للتصرفات القانونیة في العقار المرهون تتمثل في  :  تصرفات قانونیة -1   

یقید المرتهن حقه كأن ینقل  أنكافة التصرفات القانونیة في العقار المرهون بعد  إجراءللراهن  -أ

   أي أنارتفاق ، ذلك  أوینقله بحق عیني كحق انتفاع  أوهبة مثلا  أوالراهن ملكیة العقار ببیع 

نه قد قید حقه قبل شهر المدین أطالما ثر له في حق الدائن المرتهن أتصرف قانوني من الراهن لا 

 .1هذه التصرفات 

للراهن التصرف في العقار بالتخصیص الملحق بالعقار المرهون ما لم یمنعه من ذلك                                -ب

 إنقاصاالضمان  إنقاصكان من شأنه  إذایعترض على هذا التصرف  أنللدائن  أنشرط ، غیر 

یطلب تعیین حارسا لها وله استردادها ممن حازها بسوء نیة  أوكبیرا ، وذلك بان یمانع في نقلها ، 

لم  یكن  قد تم الوفاء  إذان حازها شخص حسن النیة كان للدائن المرتهن میزة التقدم على ثمنها فإ

   جلالأوط ــــــسك بسقــــیتم أون كاف ـــــم تأمیـــــــــالب بتقدیـــــــــــیط إنن ــــوللمرته ، 2به للراهن 

  .3كبیرا  إنقاصاالضمان  إنقاصویطالب بسداد حقه فورا عند  

بعضه كمنقول بحسب المآل   أوه ــــــــــن باعتباره مالكا للتصرف في العقار المرهون كلــــللراه -ج

بیعها منقولا ،  فهذا یعتبر مساسا  أوالمرهونة ،  الأرضالمغروسة في  الأشجاركما لو قام بقطع 

كبیرا في  إنقاصافیه كان  إذابسلامة الرهن وللدائن المرتهن الاعتراض على تصرف الراهن 

 . 4التحفظیة  كتعیین حارس الإجراءاتالدین وله اتخاذ  أجل إسقاطالضمان  فیطلب 

  سلطة الاستغلال  : ثانیا 

وقد  إدارتهالرهن الرسمي لا ینزع من الراهن حیازة العقار المرهون فان له الحق في  أنطالما   

العقار المرهون وفي  إدارةللراهن الحق في  أن" :من القانون المدني 895المادة  نصت على ذلك

   . " قبض ثماره في وقت التحاقها بالعقار

ن حتى یستطیع استغلاله للوجهة التي العقار المرهو  إدارةللراهن حق  أنیفهم من هذا النص    

یزرعها ، وما یحد سلطة الراهن في  أنكان العقار المرهون ارض زراعیة  جاز للراهن  إذایراها ، ف

 .5وتحویلها أجرتهاستغلال العقار تأجیره وقبض  أنواع أهمذلك سوى حق الدائن المرتهن ومن 

  

                                                           
1
  .239أحمد سلامة  ، المرجع السابق ، ص  -  

2
 . 306سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق ، ص  -  

3
  .98عبد الناصر توفیق العطار ، المرجع السابق ، ص  -  

4
 .502محي الدین إسماعیل علم الدین  ، المرجع السابق ،ص  -  

5
  . 404عبد الرزاق أحمد السنھوري ، المرجع السابق ، ص  -  
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قیمة العقار من  إنقاصیؤجر عقاره ولكن لتفادي  أنیستطیع المدین : العقار المرهون  إیجار-1

ز اثني عشر سنة لا و االتي تتج الإیجارات أنالمفرطة الطول فقد قرر المشرع  الإیجاراتجراء 

  .                                                     تم شهرها إذاتكون حجة على الغیر إلا 

العام وتأسیس السجل  الأراضيالمتعلق بإعداد مسح  74-75 الأمرمن  17تقضي المادة  إذ

و لا یحتج بها  الأطرافسنة لا یكون لها اثر بین  12لمدة  الإیجارات إن: " العقاري على انه 

 ." 1إشهارهااتجاه الغیر في حالة عدم 

ي حق الصادر من الراهن لا ینفذ ف الإیجار: " من القانون المدني  896كذلك تنص المادة     

 الإیجارلم یكن  إذا إماكان ثابت التاریخ قبل تسجیل تنبیه نزع الملكیة ،  إذاالدائن المرتهن إلا 

، فلا یكون  الأجرةكان قد عقد بعد تسجیل التنبیه ولم تعجل فیه  أوثابت التاریخ على هذا الوجه ، 

 "  الحسنة  الإدارة إعمالاعتباره داخلا في  أمكن إذانافذا إلا 

 أعمال إلىتكون اقرب  طویلة المدة  الإیجاراتهذه المادة تعتبر  أنوما یمكن ملاحظته      

 .2المشرع تسجیلها حتى یمكن الغیر العلم بها  ألزملذلك  الإدارة أعمال إلىالتصرف منها 

 : یكون ساریا في حق الدائن المرتهن في الحالات التالیة  الإیجار أنومنه نفهم     

  مسجلا قبل قید الرهن  الإیجاركان  إذا -    

  سنوات  9 أقصاهاكان ثابت التاریخ قبل تسجیل تنبیه نزع الملكیة فانه ینفذ لمدة  إذا -    

  . الإیجارمنذ بدء سریان عقد     

 . الحسنة  الإدارةغیر مسجل وغیر ثابت في التاریخ فانه ینفذ في حدود  الإیجارلم یكن  إذا -   

من  897المادة  مقدما في الأجرةنظم المشرع قبض : حوالتها  أوالعقار المرهون  أجرةقبض  -2

لا تكون المخالصة بالجرة مقدما لمدة لا تزید عن ثلاث سنوات ولا حوالة بها "  :القانون المدني 

 إذاو . كان تاریخها ثابتا وسابقا لتسجیل نزع الملكیة  إذاكذلك نافذة في حق الدائن المرتهن إلا 

الحوالة لمدة تزید عن ثلاث سنوات فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن  أوانت المخالصة ك

ثلاث سنوات مع مراعاة المقتضى الوارد في  إلىسجلت قبل قید الرهن وإلا خفضت المدة  إذاإلا 

 ." الفقرة السابقة 

حوالة بها مقدما وجب التمییز  أومقدما  الأجرةقبض الراهن  إذانه أونخلص من هذه المادة      

 : أمرینبین 
                                                           

1
  .155محمد حسنین ، المرجع السابق ، ص  -  

2
 .239 ص رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، -  
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الحوالة بالأجرة مقدما عن مدة تزید عن ثلاث سنوات لا تنفذ في حق  أوتكون المخالصة  نأ)أ

ن لم تكن مسجلة فإنها لا تسري إ كانت مسجلة قبل قید الرهن و  إذاالدائن المرتهن لكامل المدة إلا 

ن لم تكن فإتة التاریخ قبل تسجیل تنبیه نزع الملكیة تكون ثاب أنإلا لمدة ثلاث سنوات فقط بشرط 

ثابتة التاریخ قبل تسجیل تنبیه نزع الملكیة فإنها لا تسري في حق الدائن المرتهن إلا في حدود 

 . 1الحسنة  الإدارة

الحوالة بالأجرة مقدما لا تزید عن ثلاث سنوات فلا یوجب تسجیلها   أوكانت المخالصة  إذا أما)ب

قبل  أيالحوالة ثابتة التاریخ قبل التسجیل تنبیه نزع الملكیة ،  أوتكون المخالصة  أنولكن یشترط 

یعتبر العقار  أن الأخیرالثمار بالعقار فإنها تسري في الدائن المرتهن ویجب على هذا  إلحاق

 .2لمدة ثلاث سنوات  أجرته المرهون قد عجلت

 سلطة الاستعمال : ثالثا 

یستمر  إنعد له فیستطیع أتبقى للراهن مع وجود الرهن سلطته في استعمال العقار في ما       

 .  3 أرضاكان  إذایجني ثماره الطبیعیة  أنكان منزلا ، و  إنفي سكناه فیه 

 أوعدم المساس بحق الرهن  أووهو لا یتقید في استعمال العقار إلا مراعاة حق الدائن      

كان الرهن واردا  إذاقام الراهن بهدم البناء فان ذلك یقضي على التأمین العیني  إذابالإنقاص فیه ف

والبناء معا ، لذلك یحق للمرتهن  الأرضكان الرهن واردا على  إذاعلى البناء وحده ، و یضعفه 

كان الراهن یقصد  إذاعلى نزع بعض العقارات بالتخصیص إلا  أوالاعتراض على هدم العقار 

یضع عقارات بالتخصیص لا تقل عن المنزوعة فانه لا  أن أو لو الأبناء آخر لا یقل عن  إقامة

ن هناك أي یكلف بإثبات عندئذ لان الضمان لم ینقص والراهن هو الذ الأعراضیحق للمرتهن 

  .4ن هناك عقارات بالتخصیص بدیلة للمنزوعة أبناء آخر سیقام و 

  

  

  

 

                                                           
1
 .407عبد الرزاق أحمد السنھوري ، المرجع السابق ، ص -  

2
 .215سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق ، ص -  

3
 .  221سید تناغو، المرجع نفسھ ، ص سمیر عبد ال -  

4
  .105عبد الناصر توفیق العطار ، المرجع السابق ، ص  -  
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 آثار عقد الرهن الرسمي بالنسبة للدائن المرتهن : المطلب الثاني 

الدین ویشرع في التنفیذ على  أجلتظهر سلطة المرتهن على العقار المرهون عندما یحین      

الدین فلا تبدو للمرتهن سلطة على العقار إلا من حیث  أجلقبل حلول  أماالعقار استیفاء لحقه ، 

حق  أصبح إذا، ف 1المساس بحقه بأي طریقة  أومن التأمین  الإنقاصحقه في الاعتراض على 

و وفى المدین به انقضى حق الرهن تبعا لانقضاء الدین المضمون  الأداءالدائن المرتهن مستحق 

تأخر جاز للدائن المرتهن التنفیذ بحقه على العقار المرهون بان یطلب  أوامتنع عن الوفاء  إذاو 

بیعه بالمزاد العلني واستیفاء حقه من ثمنه ، فیقوم الدائن المرتهن بالتنفیذ بمقتضى عقد الرهن 

 .2الرسمي ذاته 

كان الراهن شخصا غیر المدین  إذا ": من القانون المدني التي تنص  901وبمقتضى المادة      

 إذافلا یجوز التنفیذ على ماله إلا على ما رهن من ماله ، ولا یكون حق الدفع بتجرید المدین إلا 

  ."وجد اتفاق یقضي بغیر ذلك 

كان الراهن شخصا آخر غیر المدین كان یكون كفیلا عینیا فللدائن التنفیذ على هذا  إذاف    

الكفیل العیني لأنه غیر مسؤول عن الدین إلا في حدود العقار الذي  لأمواالعقار وحده دون سائر 

المدین  أموالعلى  لاأو یجبر الدائن على التنفیذ  أنرهنه رهنا رسمیا ، لكن لا یجوز للكفیل العیني 

  . 3 الأمروجد اتفاق على هذا  إذاقبل التنفیذ على عقاره إلا 

تكلیف المدین بالوفاء عند حلول  لاأو المرهون یتعین علیه اختار الدائن التنفیذ على العقار  إذاو     

یطلب بیع العقار في المزاد العلني لیستوفي  أنلم یفي بالدین جاز للدائن المرتهن  إذا، و  جلالأ

المدنیة ،  الإجراءاتحقه من ثمنه ، وذلك وفقا للإجراءات و المواعید المنصوص علیها في قانون 

یمكن للدائن بعد " :  لىو الأها ــي فقرتــون المدني فــــمن القان 902وهذا ما نصت علیه المادة 

ووفقا  ینفذ بحقه على العقار المرهون و یطلب بیعه في الآجال أنالتنبیه على المدین بالوفاء ، 

  " .المدنیة  الإجراءاتضاع المقرر في قانون و للأ

المدنیة في شأن التأمین العقاري قواعد  الإجراءاتولما كانت القواعد التي یتضمنها قانون      

لا الاتفاق على تملك الدائن المرتهن أو  : لذلك یقع باطلا 4آمرة فلا یجوز الاتفاق على مخالفتها

                                                           
1
  .510محي الدین إسماعیل علم الدین  ، المرجع السابق ،ص  -  

2
 .105عبد الناصر توفیق العطار ، المرجع السابق ، ص  -  

3
  .419عبد الرزاق أحمد السنھوري ، المرجع السابق ،ص  -  

4
 .177أحمد شرف الدین، المرجع السابق ، ص  -  
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التي  راءاتالإجوثانیا الاتفاق على بیع العقار دون مراعاة  ،للعقار المرهون عند عدم الوفاء 

  :وهذا ما سیتم بحثه من خلال الفرعین التالیین  ،فرضها القانون 

 بطلان شرط تملك العقار المرهون  عند عدم الوفاء بالدین  -

  ت   إجراءابطلان شرط بیع العقار دون    -     

  بطلان شرط تملك العقار المرهون عند عدم الوفاء بالدین :  لوالأ الفرع 

یكون باطلا كل اتفاق یجعل للدائن الحق عند عدم :" من القانون المدني  903تنص المادة     

أن  أو ،ه في أن یتملك العقار المرهون في نظیر ثمن معلوم أیا كان أجلاستیفاء الدین وقت حلول 

  .یبیعه دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد ابرم بعد الرهن 

سقط منه الاتفاق على أن یتنازل المدین لدائنه عن العقار  أوغیر أنه یجوز بعد حلول الدین     

  ."المرهون وفاء لدینه 

وهو شرط  ،الدین  أجلاتفق علیه قبل حلول  إذاحرص المشرع على تقریر بطلان هذا الشرط     

الدین ولم یقم المدین  أجلحل  إذاالدائن المرتهن یكتسب ملكیة العقار المرهون فورا   أنمقتضاه 

مظنة استغلال الدائن  إلىوالحكمة من بطلان هذا الشرط قبل استحقاق الدین یرجع  ، 1بسداده 

 أجلحل  إذاغیر انه  ، 2ولهذا تدخل المشرع لحمایة الراهن من مثل هذا الاستغلال  ،المدین 

ن ینزل عن العقار المرهون مقابل دینه لانعدام شبهة أالدین جاز اتفاق الراهن مع المرتهن ب

وقد یكون الاتفاق في هذه الحالة من مصلحة الراهن بتجنبه المصروفات التي تنجم ، الاستغلال 

  .3لعقار بالمزاد عن بیع ا

   إجراءاتبطلان شرط بیع العقار المرهون  دون : الفرع الثاني  

 أنوالمقصود به  4ویقصد به كذلك شرط الطریق الممهد الذي یسمح للدائن بالبیع الودي      

الدین وعدم الوفاء به جواز بیع العقار المرهون دون  أجلحین حلول  ،یتفق الراهن مع المرتهن 

فمثل هذا الاتفاق ینطوي كذلك  ،المقررة التي رسمها القانون بشان البیوع الجبریة  الإجراءاتاتخاذ 

  .5على استغلال المرتهن للراهن بحرمانه من التمتع بأكبر قیمة للعقار في حالة بیعه بالمزاد العلني

                                                           
1
 .243شمس الدین الوكیل ، المرجع السابق ، ص  -  

2
 .99نبیل إبراھیم سعد ، المرجع السابق ، ص  -  

3
 .108عبد الناصر توفیق العطار ، المرجع السابق ، ص  -  

4
  .156محمد حسنین ، المرجع السابق ،ص  -  

5
  .577المرجع السابق ، ص  محي الدین إسماعیل علم الدین  ، -  
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مرهون دون في فقرتها الثانیة على جواز الاتفاق على بیع العقار ال 903ولم تنص المادة      

كما نصت على جواز الاتفاق على تملك العقار  ،بعضه  أوعقد بعد حلول الدین كله  إذا إجراءات

على الحالة  لىو الأنه یمكن قیاس الحالة أالدكتور السنهوري یرى  أنالمرهون عند عدم الوفاء إلا 

  . 1الثانیة والقول لصحة الاتفاق في الحالتین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 .426عبد الرزاق أحمد السنھوري ، المرجع السابق ، ص  -  
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  ر ـــــــــة للغیـــــــن الرسمي بالنسبـــــد الرهـــــــار عقــــــــــــآث: المبحث الثاني 

ولكنه لا ینفذ في مواجهة الغیر إلا بالقید والمقصود بالغیر هو  ،حق الرهن ینشأ بمجرد العقد     

  : كل صاحب حق یضار من وجود الرهن الرسمي وعلى هذا یعتبر من الغیر 

فهذا المالك یضار  آخرمالك  إلىعلى العقار كانتقال العقار  أصليخص له حق عیني كل ش   

كان الدائن المرتهن یستطیع التنفیذ على العقار وكذلك الحال  إذابوجود الرهن الرسمي على العقار 

صاحب حق الحكر فهؤلاء یضارون من  أوصاحب حق الرقبة  أوبالنسبة لصاحب حق الانتفاع 

  . تهن لإمكانیة مباشرة حق التتبعوجود دائن مر 

كل دائن عادي للراهن لیس له حق عیني على العقار المرهون لان هؤلاء الدائنین العادیین من     

ائن مرتهن رهنا كان هناك د إذاینفذوا على العقار المرهون فهم یضارون  أنحقهم تقاضي دیونهم 

  .رسمیا على العقار

كان قید حقه قبل الغیر فیكون له في مواجهتهم حق  إذافالدائن صاحب حق الرهن الرسمي      

  ق التقدم ــــــــــــــــــــــــــــح ل فیهو ال نتنأو مطلب  ،عالجه من خلال مطلبینالتقدم وحق التتبع و هذا ما سن

 . حق التتبعل فیه و اومطلب ثان نتن 
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  دم ـــــــالتقق ــــح: لوالأ طلب مال

        الآثار الرئیسیة التي تترتب على الرهن الرسمي  أحدهو  الأفضلیةحق  أوفحق التقدم     

من المال الذي حل محل  أویستوفي دینه من ثمن العقار المرهون  أنوبمقتضاه یستطیع الدائن 

 الأفضلیةالتأمین فان  أصحابتعدد الدائنون  إذامتقدما على غیره من الدائنین العادیین و ،العقار 

وتعیین مرتبة التأمین یتم وفقا لتاریخ القید في  ،منهم  أحدفیما بینهم تحدد حسب مرتبة تأمین كل و 

  . 1السجل العقاري 

والحقوق التي ینفذ بها الدائن بالتقدم على غیره من الدائنین التالیین له في المرتبة والدائنین     

الدین و ملحقاته التي تتمثل التي تذكر في القائمة  أصلذكورة في القید أي العادیین هي المبالغ الم

  . 2كمصروفات عقد الرهن ومصروفات القید ومصروفات التجدید

ثمن العقار وملحقاته التي تتمثل في حقوق الارتفاق  إلىیمتد  الأفضلیةوحق الدائن المرتهن في    

ویلحق بالعقار المرهون الثمار بعد التسجیل تنبیه والتحسینات  الإنشاءاتوالعقارات بالتخصیص و 

  . 3نزع الملكیة

على  أوفالدائن المرتهن یباشر حقه في التقدم على هذا الحال  ،مال محل العقار المرهون  إذاو    

تلف ودفع عن ثمنه  أوهلك العقار المرهون  إذاثمنه وذلك تطبیقا لنظریة الحلول العیني كما انه 

ودفع ذلك مقابل معین فان حق  ،نزعت للملكیة العامة  إذا أو ،مبلغ تأمین  أووذلك تعویض 

 أنالدائن المرتهن یتعلق في جمیع الحالات بالمبلغ الذي حل محل العقار المرهون ویستطیع 

  . 4یستوفي منه حقه بالتقدم على غیره من الدائنین العادیین والدائنین التالیین له في المرتبة 

  :من القانون المدني  907نصت علیه المادة وهذا ما      

من  أوتجاه الدائنین العادیین من ثمار العقار المرهون ایستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم "    

  " أحدالمال الذي حل محل هذا العقار بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا اجروا القید في یوم و 

ترتیب الدائنین  إلىفهذا النص یشیر المیزة التقدم التي یتمتع بها الدائن المرتهن كما انه یشیر     

القانون التنازل عن مرتبة  له أجازفقد تحددت مرتبة الدائن المرتهن  إذافي حالة مباشرة التقدم و 

  .انه قید هذا التنازل بقیود معینةإلا رهنه 

                                                           
1
 .177حسین عبد اللطیف حمدان ، المرجع السابق ، ص  -  

2
 .237سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق ، ص  -  

3
 .506عبد الرزاق أحمد السنھوري ، المرجع السابق ، ص  -  

4
 .104المرجع السابق ، ص نبیل إبراھیم سعد ،   -  
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ا المطلب عن القاعدة في تحدید مرتبة الدائن المرتهن ثم الاستثناء وعلى هذا یتم البحث في هذ    

   .مرتبة الرهن  التنازل عن الأخیروفي  ،الوارد عن هذه القاعدة 

  القاعدة في تحدید مرتبة الدائن المرتهن :  لوالأ الفرع 

مرتبة الرهن في حالة تزاحم الدائن المرتهن مع غیره من دائني المدین المرتهنین  أهمیةتظهر      

       حقوق الاختصاص على العقار المرهون  أصحاب أوحقوق الامتیاز  أصحابالدائنین  أو

فمتى قید الدائن المرتهن رهنه وتحددت مرتبته فانه یتقدم في الاستیفاء على  ،الدائنین العادیین  أو

وعلى  . 1على العادیین أیا كان تاریخ نشوء حقوقهم أیضاغیره من الدائنین التالیین له في المرتبة و 

:   من القانون المدني  907في القید وهذا ما یستشف من المادة  أسبقیتهمهذا یتحدد ترتیبهم بحسب 

  ." أحدبحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا اجروا القید في یوم و  " ...

ن وقت تقییده  ـــــــتحسب مرتبة الرهن م:   " نه أمن القانون المدني على  908وتنص المادة    

  ."احتمالیا  أوكان دینا مستقبلیا  أوولو كان الدین المضمون بالرهن معلقا على شرط 

 أودین مستقبلي  أورهن الذي یتقرر ضمانا لدین شرطي وعلى هذا فان المشرع قد حدد مرتبة ال   

  .من وقت القید أیضااحتمالي وجعلها تتحدد 

 أوعلق الدین المضمون على شرط فاسخ فهو دین موجود لكن وجوده مرتبط بتحقق الشرط  إذاف   

تحقق الشرط الفاسخ زال الدین واعتبر  إذاا و تخلف الشرط استمر الرهن قائما وصحیح إذاتخلفه ف

لكن ما قد یثور في العمل یتعلق بكیفیة مباشرة حق التقدم عندما یتم توزیع ثمن  ،كأن لم یكن 

وعلى هذا كان لزاما على الدائن تقدیم ضمان كاف یكفل رد ما  ،العقار المرهون قبل تحقق الشرط 

كان الدین معلقا على شرط واقف فیدخل في  إذاو  ،قبضه وذلك حفاظا على حق باقي الدائنین 

عموم الدیون الاحتمالیة فلا یستطیع الدائن المرتهن المطالبة بحقه قبل تحقق الشرط الواقف و لهذا 

  . 2یرى الفقهاء تقدیر حصة احتمالیة لهذا الدائن المرتهن لضمان دینه المعلق على شرط واقف 

لأنه لا یعرف  ،كان الدین ناشئ عن فتح حساب جار فانه یعتبر دینا احتمالیا ومستقبلیا  إذاو    

الحساب الجاري ومستقبلیا لأنه أیا كان الدائن فحقه لم یوجد بعد ولكن  إقفالمن سیكون الدائن قبل 

ى الحد الأقص أویحدد في عقد الرهن مبلغ الدین المضمون  أنسیوجد في المستقبل فهو حق یجب 

  . 3هذا الدین  إلیهالذي ینتهي 

                                                           
1
 .203أحمد شرف الدین ، المرجع السابق ، ص  -  

2
 .49عبد الناصر توفیق العطار ، المرجع السابق ، ص  -  

3
  .46نبیل إبراھیم سعد ، المرجع السابق ، ص  -  
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  الاستثناءات الواردة على القاعدة في تحدید مرتبة الدائن المرتهن  : الفرع الثاني

في القید إلا أن المشرع خرج عن هذا المبدأ في بعض  الأسبقیة أنكان المبدأ العام هو  إذا   

  :الحالات مراعاة لاعتبارات معینة وجدها المشرع جدیرة بالحمایة وهي 

بیعها لمصلحة جمیع الدائنین                                             المدین و  أموالعلى حفظ  أنفقتالمصروفات القضائیة التي  :لاأو 

ثم تلیها المبالغ المستحقة للخزینة العامة من ضرائب ورسوم ثم       أخرحق  تستوفى قبل أي

یلیها حقوق الامتیاز العامة فهذه المبالغ وتلك الحقوق لا یجب فیها الشهر وتستوفى قبل أي حق 

في فقرتها  986و هذا ما نصت علیه المادة .  1رهن رسمي  أوولو كان مضمونا بامتیاز  أخر

حقوق الامتیاز العامة ولو كانت مترتبة على عقار لا یجب  أنغیر : " انون المدني الثانیة من الق

في حقوق الامتیاز العقاریة الضامنة بمبلغ  أیضا للإشهارولا حاجة . ولا حق التتبع  الإشهارفیها 

وهذه الحقوق الممتازة جمیعا تكون اسبق في المرتبة على أي حق امتیاز  ،مستحقه للخزینة العامة 

في ما بینهما فالامتیاز الضامن للمبالغ  أما ،حق رهن رسمي مهما كان تاریخ قیده  أوعقاري آخر 

   ." المستحقة للخزینة یتقدم على حقوق الامتیاز العامة 

قاسم وذلك في حالة انتقال الرهن الصادر من الرهن الصادر من جمیع الشركاء وامتیاز المت :ثانیا

 أعیانما وقع في نصیب الراهن من  إلىجزء من العقار الشائع  أوالشركاء لحصة شائعة  أحد

قید جدید  بإجراءقام الدائن المرتهن  إذابمقتضى القسمة ففي هذه الحالة یحتفظ هذا الرهن بمرتبته 

من القانون المدني ومع ذلك یتقدم الرهن  890دة خلال تسعین یوما وهذا طبقا لما قضت به الما

شائعة ولو كان قید  أوالصادر من جمیع الشركاء وامتیاز المتقاسم على رهن الشریك لحقه مقررة 

  . 2قید الامتیاز المتقاسم  أوهذا الرهن اسبق من قید رهن جمیع الشركاء 

ترمیمها  أوبتشییدها  إلیهالمهندس المعماري على المنشآت التي عهد  أول و ایقدم امتیاز المق :ثالثا

  .3في قیمة العقار وقت بیعه  الأعمالصیانتها وذلك بقدر ما یكون زائدا بسبب هذه  أو

الرهن  أنیقدم الدائن المرتهن رهنا رسمیا على الدائن المرتهن رهن حیازة فمن المعلوم  :رابعا

تنتقل حیازة  أنیجري قیده بل یجب فضلا على ذلك  أنحق الغیر  الحیازي لا یكفي لنفاذه في

الدائن المرتهن ولذلك فان قید الرهن الرسمي بعد قید الرهن الحیازي ولكن قبل  إلىالعقار المرهون 

  .  4انتقال الحیازة تقدم الدائن المرتهن رهنا رسمیا 
                                                           

1
 . 111و110عبد الناصر توفیق العطار ، المرجع السابق ، ص  -  

2
  .205،ص  أحمد شرف الدین ، المرجع السابق -  

3
 - Jean mayeaud , suretés-publicité foncière , même ouvrage, p303. 

4
  .405أحمد سلامة ، المرجع السابق ، ص  -  
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  التنازل عن مرتبة الرهن : الفرع الثالث

یمكن للدائن المرتهن أن ینزل "  :من القانون المدني  910ادة قرر المشرع الجزائري في الم    

دائن آخر له رهن مقید على نفس عن مرتبة رهنه في حدود الدین المضمون بهذا الرهن لمصلحة 

 أنن یمكن للدائن المرته" الدفع التي  جهأو ویجوز التمسك اتجاه هذا الدائن الآخر بجمیع .العقار

ینزل عن مرتبة رهنه في حدود الدین المضمون بهذا الرهن لمصلحة یجوز التمسك بها اتجاه 

كان الانقضاء لاحقا للتنازل  إذا لو الأعدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق الدائن  لو الأالدائن 

  ." عن المرتبة 

ن أفي المرتبة و  من حق مقید على العقار بعضها یلي بعض أكثرهذا النص یفترض وجود     

والنزول عن مرتبة الرهن هو  ، 1صاحب حق متقدم یتنازل لصاحب حق متأخر علیه عن مرتبته 

زوال  إلىانقضاء الرهن ذاته ویؤدي  أسبابغیر النزول عن الرهن فالنزول عن الرهن سبب من 

 إلىالنزول عن مرتبة الرهن فهو عمل قانوني لا یؤدي  أما ،حق الرهن بسلطة التتبع والتقدم 

شخص آخر  إلىالتقدم من الدائن المتنازل  أوانتقال مرتبة الرهن  إلىیؤدي  إنماانقضاء الرهن و 

ویختلف النزول عن مرتبة الرهن عن انتقال حق  ، 2مضمونا بالرهن الأصليویبقى للمتنازل حقه 

 إلىالوفاء مع الحلول ینتقل الرهن وضمانته  أولحق شخص آخر فبمقتضى حوالة ا إلىالرهن 

المحال بینما نجد انه في النزول عن مرتبة الرهن فانه لا ینقل الرهن بل تنتقل مرتبة الرهن 

 التنازل هنا یرد على القید أنالمتنازل له مع بقاء بمرتبته الجدیدة ومن هنا نلاحظ  إلىالمتنازل 

  .3یكون المتنازل له صاحب حق مقید على نفس العقار أنینبغي ولیس الحق في الرهن ذاته ولهذا 

مصلحة كما لو كان هناك دائن له رهن على   إلیهدعت  إذاویحدث النزول عن مرتبة الرهن     

یكون له مرتبة اسبق  إنعدة عقارات تكفي للوفاء بكامل حقوقه وبحقوق دائن آخر یرغب  أوعقار 

فیسعى كل من له مصلحة في  ،رهن له عقار بمرتبة اسبق  إذا إلاالراهن  إقراردائن یرفض  أو

  . 4ترغیب الدائن المتقدم بالتنازل عن مرتبة رهنه إلى الأسبقتقریر هذه المرتبة 

نه أ إلانزول الدائن المرتهن عن مرتبة الرهن  انجازالمشرع الجزائري  إنونخلص من هذا كله     

  :السابقة الذكر وتتمثل في 910قیده بقیود نستشفها من المادة 

                                                           
1
 .242ص  ،سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق -  

2
 .404ص  ،أحمد سلامة ، المرجع السابق  -  

3
 .526ص  ،محي الدین إسماعیل علم الدین  ، المرجع السابق  -  

4
 .428ص  ،رمضان أبو السعود  ، المرجع السابق  -  
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 .یتم النزول لمصلحة دائن آخر له رهن مقید على نفس العقار  نأ -

 .یكون النزول في حدود قیمة الدین المضمون بالرهن المتنازل عن مرتبته  إن -

كالدفع  ،جواز التمسك ضد المتنازل له بالدفوع التي كان یجوز التمسك بها ضد المتنازل  -

ومع ذلك  ،المقاصة  ،الانقضاء كالوفاء  أسبابانقضائه بأي سبب من  أونازل ببطلان دین المت

طرأ سبب لانقضاء دین المتنازل بعد التنازل كالمقاصة لا یجوز الدفع بها ضد المتنازل له لأنه  إذا

 .اكتسب حقا بالتنازل وكان هذا سبب لاحقا لهذا التنازل 

 الأصليویجب لنفاذ النزول عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر التأشیر له في هامش القید  :رابعا

ولا التمسك كذلك بالتنازل : "..... الفقرة الثانیة من القانون المدني  904وفقا لما تقضي به المادة 

  ." الأصليحصل التأشیر بذلك في هامش القید  إذاإلا  ،دائن آخر  ةلمصلحعن مرتبة القید 
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  ع ـــــــــــق التتبـــــــــــح: المطلب الثاني 

هي استیفاء حقه من ثمن العقار حسب المرتبة التي یخولها القید الذي  الأساسیةغایة المرتهن     

ینفذ على العقار  إنالدین والعقار مازال في ید الراهن فان المرتهن یستطیع  أجلحل  إذاف ،جراه أ

 إلىالدین وانتقل العقار المرهون  أجلحل  إذا أما ،لویة و المرهون ویستوفي حقه من ثمنه بالأ

یتتبع هذا العقار بین یدي  هذا الشخص وینفذ علیه  أنفان الدائن المرتهن یستطیع  آخرشخص 

  . 1لویة و وهذا لیوفي حقه بالأ

العقار المرهون یخرج من ذمة الراهن  أننصوره فیه حق التتبع هو  أنفالفرض الذي یمكن     

والحائز هو شخص غیر مسؤول مسؤولیة  ،ما یسمى اصطلاحا الحائز  إلىكفیلا عینیا  أومدینا 

ینفذ على العقار  أنلكن یكون للدائن المرتهن عقد الرهن  ،شخصیة عن الدین المضمون بالرهن 

  . المرهون في یده 

والرهن حق عیني تتبعي  2على العقار في ید الحائز یعرف بالتتبع لحق في التنفیذ وهذا ا   

والسبب   الأصلیةوضوحا في الحقوق العینیة التبعیة عنه في الحقوق العینیة  أكثروسلطة التتبع 

صاحب الحق العیني التبعي لا یحتفظ بسلطة التصرف في الشيء محل الحق بل  أنفي ذلك 

وتصرفات هذا المالك هي التي تحقق الحالات   ،هو المالك  آخربشخص تبقى هذه السلطة 

وعلیه  ، إلیهتتبع الشيء في ید المتصرف  إلىالعملیة التي یلجأ فیها صاحب الحق العیني التبعي 

وبمقتضى حق التتبع یستطیع الدائن المرتهن التنفیذ  ،فحق التتبع هو المیزة الثانیة بعد حق التقدم 

  .  3التخلي عنه  أو تطهیر العقار  أوید الحائز ما لم یختر الحائز قضاء الدین  على المال في

شروط مباشرة حق التتبع ثم كیفیة مباشرته وموقف  إلىفدراسة حق التتبع تقتضي منا التعرض     

  .مباشرة حق التتبع الحائز من 

  شروط مباشرة حق التتبع :  لوالأ الفرع 

انه عندئذ یتعرض  إذشخص آخر هو الحائز  إلىینشأ حق التتبع عندما تنتقل ملكیة العقار    

ومن هنا تبرر حاجته لحق التتبع وعلى هذا فاستعمال حق التتبع له شروط  ،مركز الدائن للخطر 

  : بعضها یتعلق بالحائز والبعض الآخر یتعلق بالدائن 

  

                                                           
1
 .294ص  ،أحمد سلامة ، المرجع السابق  -  

2
 .880ص  ،نبیل إبراھیم سعد ، المرجع السابق  -  

3
 .243ص  ،سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق  -  
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  الشروط المتعلقة بالحائز : لاأو 

  : من القانون المدني التي تنص على  910طبقا لما قضت به المادة    

علیه  آخرحق عیني  أي أو ،ملكیة العقار أسباببسبب من  إلیهیعتبر الحائز كل من انتقلت "   

  "یكون مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن الدین المضمون بالرهن   أنقابل للرهن دون 

  :تتوافر الشروط التالیة  نأحائز العقار یجب  أنویؤخذ من هذا النص 

علیه قابل للرهن أي قابل للبیع بالمزاد       آخرأي حق عیني  أوملكیة العقار  إلیهأن تنتقل . 1

العلني مستقلا عن العقار المرهون حتى یمكن للدائن المرتهن التنفیذ علیه وعلى ذلك یعتبر حائز 

وهذا  بأي  سبب من  ،كتسب حق الانتفاع ا أوتلقى حق الرقبة  أوملكیة العقار  إلیهمن انتقلت 

ملكیة العقار  إلیهكسب هذا الحق وعلى هذا لا یعتبر حائزا المستأجر طالما لم تنتقل  أسباب

  . 1المرهون

قید حقه  إذایكتسب الحائز حقه بعد قید الرهن وقبل تسجیل تنبیه نزع الملكیة لان الحائز  أن. 2

كسب  إذاقبل قید الرهن فانه یحتج بحقه على الدائن المرتهن ولا یملك حق التتبع في مواجهته و 

الغیر حقه بعد تسجیل تنبیه نزع الملكیة فلا یملك الاحتجاج على المرتهن الذي باستطاعته تتبع 

یكون  سند  نأویقتضي هذا الشرط . 2العقار في ید الحائز له وقت تسجیل تنبیه نزع الملكیة 

الحائز عن طریق الهبة  إلىانتقال الحق العیني  أنذلك ، كان قابلا للتسجیل  إذا ، الحائز مسجلا

كسب الحائز حقه العیني بسند غیر قابل للتسجیل  إذا أما ، 3مثلا لا یتصور بدون تسجیل 

تقادم ثم تسجیل كان یجوز استصدار حكم بثبوت الملكیة ال أنكالتقادم المكسب فلا محل للتسجیل و 

  .  4هذا الحكم 

یجب ألا یكون الحائز مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن الدین لأنه لو كان ملتزما شخصیا بالدین .3

 إلىولما احتاج  ،مدینه  أمواللجاز للدائن التنفیذ على العقار بماله من حق الضمان العام على 

  . 5استعمال حق التتبع 

في وجه الكفیل الشخصي ولا المدین المتضامن لأنهما  وعلى هذا لا یستعمل حق التتبع   

  .6ملتزمان شخصیا بالدین 

                                                           
1
 288ص  ،محمود جمال الدین زكي، المرجع السابق الذكر -  

2
 .212ص ،أحمد شرف الدین ، المرجع السابق  -  

3
 .487ص  ،المرجع السابق  حسین عبد اللطیف حمدان -  
 .250ص  ،سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق  -4

5
 .488ص  ،المرجع السابق  حسین عبد اللطیف حمدان -  

6
 .286ص  ،شمس الدین الوكیل ، المرجع السابق  -  
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من  إلیهولا یعتبر الوارث حائز للعقار المرهون من المورث لان ملكیة العقار المرهون لا تنتقل    

الكفیل العیني فهو الراهن نفسه  أما ،وعلى هذا فانه لا یعتبر حائزا  ،بعد سداد الدیون  إلاالمورث 

وبالتالي لا یعتبر حائزا بالمعنى  ،ویسأل مسؤولیة شخصیة أمام الدائن في حدود العقار المرهون 

    1الموجهة ضده الإجراءاتتفادي  أراد إذالكن یمكن له التخلي عن العقار ، المقصود هنا 

  الشروط المتعلقة بالدائن: ثانیا 

  :القانون المدني من  911نصت المادة    

یقوم بنزع ملكیة العقار المرهون من ید الحائز  إنالدین  أجلیجوز للدائن المرتهن عند حلول "   

  "یتخلى عنه  أویطهر العقار من الرهن  أویقضي الدین  إناختار الحائز  إذالهذا العقار إلا 

  :فشروط الدائن الذي یتتبع العقار هي 

  ینفذ على العقار سواء تحت ید الراهن أنلیس للمرتهن  جلالأفقبل حلول  ،الدین  أجلحلول .1

   إذاولو كان قضائیا منحه القاضي للمدین  ف جلیتمسك بالأ أنویستطیع الحائز  ،ید الحائز  أو

         الإفلاسسقوطه بشهر  أوبتنازل المدین عنه  إسقاطه أوبسبب انقضاء مدته  جلالأحل 

یتتبع العقار المرهون  أنكان للدائن المرتهن  ،بالوعد بتقدیمها الإخلال أوبإضعاف التأمینات  أو

یتحقق الشرط  أنمستقبلیا فیجب  أوكان الدین شرطیا  إذا ،بان ینزع ملكیته وهو في ید الحائز 

  . 2حتى یتسنى للدائن المطالبة بحقه

یقید الرهن قبل اكتساب الحائز حقه على العقار وذلك حتى ینفذ الرهن في مواجهة هذا  أن. 2

 أنفي  أملكانت مرتبته حتى ولو لم یكن هناك  أیایباشر میزة التتبع  أنالحائز وللدائن المرتهن 

  .3ینال شيء من ثمن العقار المرهون

  كیفیة مباشرة حق التتبع: الفرع الثاني

انه یجب  الأمركل ما في  ،الحائز من التنفیذ علیه  إلىملكیة العقار المرهون  لا یمنع انتقال   

  .خاصة في هذا التنفیذ الغرض منها مراعاة وجود الحائز  إجراءات إتباع

    المدنیة الإجراءاتالتنفیذ على العقار وفقا لقانون  إجراءاتالتتبع في اتخاذ  إجراءاتوتتمثل    

  :والتنفیذ في مواجهة الحائز المستفید 

  

                                                           
1
 .  123ص  ،عطار ، المرجع السابق عبد الناصر توفیق ال -  

2
 .110ص  ،نبیل إبراھیم سعد ، المرجع السابق  -  

3
 .474ص  ،أحمد سلامة ، المرجع السابق -  
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  التتبع  إجراءات:لا أو 

 أویقضي الدیون المقیدة  أنلم یختر الحائز  إذا: " من القانون المدني  923تنص المادة    

یتخذ في مواجهته  أنفلا یجوز للدائن المرتهن  ،یتخلى عن هذا العقار  أویطهر العقار من الرهن 

 تخلیه أوبدفع الدین المستحق  إنذارهالمدنیة إلا بعد  الإجراءاتنزع الملكیة وفقا لأحكام قانون 

            ."  أحدمع هذا التنبیه في وقت و  أوبعد التنبیه على المدین بنزع الملكیة  الإنذارویكون ،العقار 

  :الإجراءاتونعرض فیما یلي هذه    

 :على المدین التنبیه -/1

المدین  إلىالمدین ویعلم هذا التنبیه  إلىالتنفیذ بقیام الدائن بتوجیه التنبیه بالوفاء  إجراءاتتبدأ   

     ویسمى هذا التنبیه كذلك بتنبیه نزع الملكیة ،موطنه مشتملا على بیانات محددة  أولشخصه 

 .  1التنبیه العقاري  أو

جانب بیان الدین المطلوب للوفاء  إلىالمحضرین تتضمن البیانات العامة  راقأو وهو ورقة من   

لم یدفع الدین سیسجل تنبیه  إذاالمدین بأنه  اعذركما تتضمن  ،به و للعقار المطلوب نزع ملكیته 

  .  2نزع الملكیة ویباع العقار جبرا عن الحائز 

لتنفیذ تجري في هذه الحالة ضد الحائز ا إجراءات أنوقد استلزم المشرع التنبیه على المدین مع   

    نزعت ملكیته  إذاعن الدین ولان الحائز سیرجع علیه  لو الأوذلك لان المدین هو المسؤول  ،

ویجب  3النفقاتو  الإجراءاتبالتالي یقتصد في لعل المدین یقوم بالوفاء و  ،قام بالوفاء بالدین أو

 إذ إدارتهاتسجیل تنبیه نزع الملكیة في كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري التي تقع العقارات في 

 :على انه  الأخیرةالمدنیة في فقرتها  الإجراءاتمن قانون  379تنص المادة 

لكي  الأموالالحجز خلال شهر من التبلیغ مكتب الرهون الكائن لدائرته موقع  أمرویودع "      

 أعمالیعتبر ما جرى من  الإجراءهذا  أتمامل في السجل النصوص علیه في القانون وعند یسج

 ." بین یدي القضاء  الأموالویترتب علیه وضع  ،التنفیذ بمثابة حجز نهائي 

 : التخلیة  أوالحائز بالدفع  إنذار-/2

و إلا  ،العقار بتخلیه أورسمیا بدفع الدین  إنذاراالحائز  إلىیوجه  إنیجب على الدائن المرتهن  

حائز فانه یكفي التنبیه  إلىتوالى انتقال العقار المرهون من حائز  إذا  ،جرى التنفیذ في مواجهته 

                                                           
1
  . 474ص  ،رمضان أبو السعود  ، المرجع السابق   -  

2
  . 406ص  ،أحمد سلامة ، المرجع السابق  -  

3
  . 128ص  ،عبد الناصر توفیق العطار ، المرجع السابق   -  
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بعد التنبیه على  الإنذارویكون  ، 1دون الحائزین السابقین  الأخیرالحائز  إنذارعلى المدین و 

الحائز مصحوبا بتبلیغ  إنذاریكون  أنویجب  أحدمع هذا التنبیه في وقت و  أوالمدین بنزع الملكیة 

لیعلم الحائز بنوع السند الحاصل التنفیذ بمقتضاه ویعرف العقار الجاري التنفیذ  إلیهالحجز  أمر

التي  الأموریختار بین  أنوبهذا یمكنه  ،علیه على سبیل التحدید ومقدار الدین المطلوب الوفاء به

 أو  العمل على تطهیر العقار  أووفاء لطالب التنفیذ بدینه ال أمامنحها له القانون المدني وهي 

  .    2التنفیذ  إجراءاتتحمل  أوتخلیته 

   اثر مباشرة حق التتبع في مواجهة الحائز: ثانیا 

التبلیغ بالحجز العقاري  أوكانت حقوق الراهن في الثمار تنتهي عند تسجیل نزع الملكیة  إذا    

الحائز یختلف  فان ،من القانون المدني  888مادة حیث تلحق الثمار بالعقار وهذا ما قضت به ال

التخلیة بشرط ألا تترك  أوبالدفع  الإنذارحكمه عن ذلك فالثمار ینتهي حقه فیها من تاریخ 

ن أمن وقت  إلاثلاث سنوات فلا یرد الثمار تركت مدة  إذاسنوات ف ثلاثنزع الملكیة مدة  إجراءات

  : من القانون المدني التي تنص  930جدید وهذا ما قضت به المادة  إنذار إلیهیوجه 

تركت  إذاف ،التخلیة  أوبالدفع  إنذارهیرد ثمار العقار من وقت  أنینبغي على الحائز "    

  ." جدید  إنذار إلیهیوجه  أنمن وقت  إلافلا یرد الثمار  ،مدة ثلاث سنوات  الإجراءات

  ع ــــــرة حق التتبــــــز من مباشـــــــف الحائــــــموق: الفرع الثالث 

، وفي هذا الاعتبار الأثراثر الرهن وجاء التتبع نتیجة لهذا  إلیهامتد  الحائز شخص من الغیر   

تكمن العلة في منح الحائز كافة الوسائل القانونیة التي یستطیع تحاشي التتبع عن  الأساسي

ن یكون راغبا في أما أ ،یحدد موقفه  أنن لم یجد الحائز شیئا یتمسك به فعلیه أو  ،طریقها 

یقوم بتطهیر  أون یقضي الدیون المضمونة به أالاحتفاظ بملكیة العقار وفي هذه الحالة علیه 

ن یظهر اسمه ألم تكن لهذه ولا تلك و زهد في العقار ولكنه في نفس الوقت لا یرید  إنف ،العقار 

لم یفعل نزعت ملكیة العقار  إذاو  ،یقوم بتخلیته  أون یرفع یده عنه أالتنفیذ كان له  إجراءاتفي 

  . 3نزع الملكیة  إجراءاتمن یده بتوجیه 

  . خیارات الحائز ثانیا  إلىثم  لاأو دفوع الحائز  إلىولذلك نتطرق    

  

                                                           
1
 .521ص  ،محي الدین إسماعیل علم الدین  ، المرجع   -  

2
  .188ص  ،محمد حسین  ، المرجع السابق   -  

 .118ص  ، المرجع السابق  ،احمد سلامة  -  3
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   دفوع الحائز: لاأو 

یجوز للحائز الذي سجل سند ملكیته ولم :  "من القانون المدني على ما یلي  924 تنص المادة  

جه الدفع التي كان أو ن یتمسك بأ ،یكن طرفا في الدعوى التي حكم فیها على المدین بالدین 

  .كان الحكم بالدین لاحقا لتسجیل سند الحائز إذا ،یتمسك بها  أنللمدین 

لا یزال للمدین بعد الحكم بالدین التي یتمسك بالدفوع  أن الأحوالویجوز له كذلك في جمیع  

   ."التمسك بها 

شرع في هذا النص تفرقة تتأسس على القواعد العامة وجعل من تسجیل الحائز قام المأفقد      

  : مرین أسند ملكیته حدا فاصلا  على هذا یجب التمییز بین 

حكم بالدین قبل تسجیل سند الحائز كان لهذا الحكم مرجعیة الأمر المقضي فیه بالنسبة  إذا .1

ین وعندئذ لا یتمسك الحائز إلا بالدفوع المحكوم علیه بالدللحائز باعتباره خلفا خاصا للمدین 

سباب لأالتي نتجت بعد الحكم والتي یمكن للمدین التمسك بها كانقضاء الدین لأي سبب من ا

 . 1التقادم  أوكالمقاصة 

كان الحائز قد اختصم في  إذاحكم بالدین بعد تسجیل سند الحائز وفي هذه الحالة  إذا .2

لم  إذاما أ،وكان له الطعن في الدین حتى صدور الحكم الدعوى كان الحكم حجة علیه 

یختصم الحائز في الدعوى ولم یتدخل فیها فلا یكون الحكم بالدین حجة علیه وبالتالي 

سواء  ،جه الدفع  الخاصة بالدین المضمون أو یتمسك في مواجهة الدائن بجمیع  أنیستطیع 

صدوره  وامتنع علیه التمسك بها بعد یتمسك بها قبل صدور الحكم  أنتلك التي كان للمدین 

 . 2یتمسك بها بعد صدور الحكم  أنتلك التي للمدین  أو

     خیارات الحائز:ثانیا 

اها أحدن یختار ألات فان المشرع وضع له عدة خیارات یستطیع و الم یفلح في هذه المح إذاف   

 أو تخلیة العقار ،تطهیر العقار  ،ما قضاء الدین إفللحائز  ،لاتخاذ موقف في مواجهة الدائن 

    .نزع الملكیة  إجراءاتتحمل 

    

  

                                                           
    . 538ص،المرجع السابق ،محي الدین اسماعیل علم الدین  -1

2
  . 130ص ، عبد الناصر توفیق العطار ، المرجع السابق -  
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عند حلول الدین  یجوز للحائز:"نه أمن القانون المدني على  912تنص المادة :قضاء الدین .1

ویبقى حقه  ، إنذارهمن وقت  الإجراءاتن یقضیه هو وملحقاته بما في ذلك مصاریف أالمضمون 

یرجع بكل ما یوفیه على المدین وعلى المالك  أنوله في هذه الحالة  ،رسو المزاد  إلىهذا قائما 

دین فیما له من حقوق ال  ن یحل محل الدائن الذي استوفىأكما یجوز له  ، السابق للعقار المرهون

  ."إلا ما كان منها متعلقا بتأمینات قدمها شخص آخر غیر المدین 

الحائز قضاء الدیون یعني قیام الحائز بوفاء الدائنین المرتهنین حقوقهم قبل المدین وقد یقضي    

  : 1قسمین  إلىقضائها جبرا وعلى هذا انقسم قضاء الدیون  إلىاختیاریا وقد یضطر 

قل بكثیر من ثمن أكان  إذایكون للحائز مصلحة في قضاء الدین : قضاء الدیون اختیاریا  ) أ

وصیة  أوتبرعا بهبة  إلیهآل العقار  أومن الجزء الباقي من الثمن في ذمة الحائز  أو،العقار 

فتكون له مصلحة في الاحتفاظ بالعقار فیدفع الدین للمرتهن المتقدم في المرتبة ثم یرجع على 

شخصیة دعوى الن یكون له حق الرجوع بأویترتب على الوفاء الاختیاري من الحائز ، المدین 

ویكون له  ،والرجوع على المالك السابق بدعوى الضمان  ، وفى عنه دینه لأنهعلى المدین 

  .2الحق في الحلول محل الدائن الموفى له في حقوقه

یقضي الدیون اختیاریا فانه یكون مجبرا في حالات  أنكان للحائز  إذاو  :قضاء الدیون جبرا   ) ب

تلاك في ذمة الحائز بسبب ام نكا إذا" :من القانون المدني التي تنص  914حددتها المادة 

یكفي لوفاء جمیع الدائنین المقیدة حقوقهم على  حالا الأداءالعقار المرهون مبلغ مستحق 

ن یكون سند ملكیته قد أیجبره على الوفاء بحقه بشرط  أنالعقار فلكل من هؤلاء الدائنین 

قل من أكان  أو ، داء حالاالأكان الدین الذي في ذمة الحائز غیر مستحق  إذاف. سجل 

ن یطالبوا الحائز أن یتفقوا جمیعا أجاز للدائنین  ،مغایرا لها  أو ، الدیون المستحقة للدائنین

ویكون الدفع طبقا للشروط التي التزم الحائز في  ،بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم 

ا الحالتین لا وفي كلت. المتفق على الدفع فیه  جلن یدفع بمقتضاها و في الأأصل تعهده أ

وفى لهم  نإولكن  ،بتخلیه عن العقار ینائنلدلن یتخلص من التزامه بالوفاء أیجوز للحائز 

ن العقار یعتبر خالصا من كل رهن ویكون للحائز الحق في طلب شطب ما على العقار إف

  ."من قیود 

                                                           
1
  .256ص  ،سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق  -  

2
 . 50ص ،المرجع السابق ،م الدین محي الدین إسماعیل عل -  
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ولا  ،ن یمتنع عن قضاء الدیون على هذا النحو أالحالتین لا یستطیع الحائز  وفي هاتین  

تخلیص العقار من كل رهن  إلىوقضاء الدیون بهذه الطریقة یؤدي  ،التمسك بتخلیة العقار 

  .ویكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من قیود 

 :تطهیر العقار .2

یطهر  أنملكیته سجل سند  إذایجوز الحائز ":من القانون المدني على  915تنص المادة   

ن أن یستعمل هذا الحق حتى قبل أو للحائز  ،السند  العقار من كل رهن تم قیده قبل تسجیل هذا

یوم  إلىالحائز ویبقى هذا الحق قائما  إلى الإنذار أوالدائن لى إالدائنون المرتهنون التنبیه  یوجه

  "یداع قائمة شروط البیع إ

ویتم ذلك عن طریق عرض  ،هو تحریر وتخلیص العقار من الرهون التي تحمل بها  فالتطهیر   

 على الدائنین المرتهنین الذین تسري رهونهم في مواجهته إلیهالحائز لقیمة العقار المرهون الذي آل 

لم  إذا أماحسب ترتیبهم  إلیهمقبل هؤلاء القیمة المعروضة قام هذا الحائز بدفع هذه القیمة  إذاف

  . 1داء لأقبلوا عرضه وجب بیع العقار بالمزاد في الحال ولو كانت الدین غیر حالة ای

التطهیر  إجراءاتصاحب الحق في التطهیر ثم  إلى الإشارةولدراسة تطهیر العقار لابد من    

  .آثار التطهیر  وأخیرا

ن صفة الحائز أحق التطهیر یثبت فقط لحائز العقار المرهون على : صاحب الحق في التطهیر  ) أ

  2حق الانتفاع  أوأي حق عیني قابل للرهن كحق الرقبة  أوتثبت لكل من اكتسب العقار المرهون 

ن الحائز لو تلقى حقه بعد لأ تسجیل تنبیه نزع الملكیة قبلیكتسب الحائز حقه بعد قید الرهن و  أنو 

  .3نه لا ینفذ في حق الدائنین إتسجیل التنبیه ف

 الإنذار إلیهالمرتهن الدین المضمون بالرهن وتوجیه  أجلحلول  إلىوذلك دون الحاجة  ،مالكا  

قائمة شروط البیع حیث یعد العقار للبیع  إیداعیوم  إلىویبقى حق الحائز قائما  ،التخلیة  أوبالدفع 

  .4التطهیر  إجراءاتبالمزاد وكان الهدف من هذا تشجیع الحائز بدء 

من القانون  918 إلى 916التطهیر في المواد من  إجراءاتبینت  لقد :جراءات التطهیرإ  ) ب

الدائنین  إلىیوجه  أنالحائز تطهیر العقار وجب علیه  أراد إذا"  : 916المدني وبمقتضى المادة 

             :  تیةتشتمل على البیانات الآ إعلاناتالمقیدة حقوقهم في مواطنهم المختارة المذكورة في القید 
                                                           

1
 . 288ص ،المرجع السابق  ،محمود جمال الدین زكي  -  

2
  .501ص ،المرجع السابق ،محمود رمضان أبو السعود  -  

3
  . 122ص ،المرجع السابق  ،نبیل إبراھیم سعد  ا-  

4
  322ص  ،المرجع السابق  ،مة احمد سلا -  
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           خلاصة من سند ملكیة الحائز تقتصر على بیان نوع التصرف وتاریخ واسم المالك السابق  -

كان  إذاو  ، دقةالللعقار مع تعیین هذا المالك تعیینا دقیقا ومحل العقار مع تعیینه وتحدیده ب

  .یوجد من تكالیف تعتبر جزء من هذا الثمن أنالثمن وما عسى  أیضابیعا یذكر   التصرف 

  .تسجیل التاریخ تسجیل ملكیة الحائز ورقم  -

لا یقل هذا المبلغ عن  أنبیعا ویجب التصرف  نالمبلغ الذي یقدره الحائز قیمة للعقار ولو كا -

في أي حال عن الباقي  یقل أن ولا ،لتقدیر الثمن في حال نزع الملكیة  أساساالسعر الذي یتخذ 

العقار مثقلة برهون  أجزاءكانت  إذاو  ،كان التصرف بیعا  إذافي ذمة الحائز من ثمن العقار 

  . حدةمختلفة وجب تقدیر قیمة كل جزء على 

قائمة بالحقوق التي تم قیدها على العقار قبل تسجیل سند الحائز تشتمل على بیان تاریخ هذه  -

  ."الدائنین وأسماءالقیود ومقدار هذه الحقوق 

 أهمیةجمیع الدائنین المرتهنین المقیدة حقوقهم ولا  إلىیوجهه الحائز  أنینبغي  الإعلانوهذا    

تقدم به الحائز لا یعطي فرصة لبعضهم في استیفاء أي لمرتبة الرهن حتى ولو كان العرض الذي ی

دائن منهم یترتب علیه عدم نفاذ التطهیر في مواجهته وبالتالي یجوز  إعلان إغفال أنذلك  ،حق 

  .یطلب بیع العقار بالمزاد العلني  أنله 

یترتب على تطهیر العقار تخلیصه من حقوق الامتیاز وكذلك من الرهون  :التطهیر آثار  ) ج

كان هذا حق الغیر  إذاحتى  ،خلاصا نهائیا  إیداعه أوالمحمل بها وذلك من وقت دفع الثمن 

عدم تحققه حیث تنص المادة  أووبصرف النظر عن تحقق هذا الشرط  ،معلقا على شرط فاسخ 

التطهیر انقضى حق الرهن الرسمي نهائیا ولو  إجراءاتمت ت إذا: " من القانون المدني  934

 "   ملكیة الحائز الذي طهر العقار الأسبابزالت لأي سبب من 

 آثار كما إن 1ترتیب درجاتهم  إجراءالثمن ویوزع فیما بینهم حسب  إلىكما ینتقل حق الدائنین    

 أفصحوفي هذا الشأن  ،رفضه  أوالتطهیر تختلف باختلاف موقف الدائنین قبولهم العرض 

على وجه الاستعجال ووبطریقة جدیة و یتمثل ذلك في انه قید  الأمرالمشرع عن رغبته في صهر 

:    918وهذا ما نص علیه من خلال المادة  2 أخرىالرأي بفترة قصیرة حددها بثلاثین یوما  إبداء

لمطلوب تطهیره ویكون ذلك یطلب بیع العقار ا أنیجوز لكل دائن قید حقه ولكل كفیل حق مقید " 

                                                           
1
 172ص  ،محمد حسنین، المرجع السابق  -  

2
 319ص  ،المرجع السابق ،شمس الدین الوكیل -  
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 الأصليالمسافة ما بین الموطن  آجال إلیهارسمي یضاف  إعلان أخرفي مدى ثلاثین یوما من 

  "  أخرىالمسافة ثلاثین یوما لا تزید  أنللدائن وموطنه المختار على 

  :وعلى هذا سوف یتم بحث حالة قبول الدائنین عرض التطهیر ثم رفض الدائنین عرض التطهیر  

ین المقیدة حقوقهم على العقار قد یتم قبول العرض بالتطهیر من الدائن : حالة قبول العرض-

ومع ذلك لم یشترط المشرع موافقة صریحة بل اعتبر سكوتهم عن  ،الكفلاء بهذه الحقوق  منأو 

 إعلانتقدیر ستین یوما من تاریخ آخر  أكثرالرفض مدة معینة بمثابة قبول منهم والمدة على 

مدة المسافة بین  إلیهارسمي تضاف  إعلانثین یوما من تاریخ آخر ثلا أصلارسمي فالمدة 

            .  لا تزید المسافة عن ثلاثین یوما أنوالموطن الاختیاري على  الأصليالموطن 

    الدیون  كان المبلغ الذي عرضه یكفي للوفاء بجمیع إذایقبل الدائنون المرتهنون عرض الحائز     

    ي فالمرهون بحیث لا یرجى الحصول  قارا في المبلغ تقدیرا صحیحا لقیمة العأو ر  إذا أوالمقیدة  

   . 1بله على ثمن أكبرمقا

     ویكون  ،صار الحائز ملتزما شخصیا قبل الدائن بدفع المبلغ المعروض ومتى قبل العرض      

    : من القانون المدني  921حیث تنص المادة  ، 2لا في العقار المرهون فقط أموالهالتزامه في كل 

     ضاع المقررة استقرت ملكیة العقار نهائیا للحائز و لم یطلب بیع العقار في الآجال وبالأ إذا"

  دفع المبلغ الذي قوم به العقار بزیادة العشر للدائنین الذین تسمح هو  إذاخالصة من كل حق مقید 

   ".دع هذه المبلغ الخزینة العامة أو هو  أو ،مرتبتهم باستیفاء حقوقهم منه 

كانت  ،هو الذي قدر قیمة العقار المرهون حسب ما یرى  كان الحائز لما:  حالة رفض العرض-

ففي نظیر  ،الدین وتسمح بالوفاء له جزئیا  أجلالتطهیر تسمح بوفاء الدائن قبل حلول  إجراءات

الكفلاء رفض ما عرضه الحائز لكن القانون  أحد أوالدائنین المرتهنین  أحدذلك خول القانون 

یودع خزانة المحكمة مبلغا  أنالكفیل الذي یرفض العرض التزاما هو  أوفرض على الدائن المقید 

لم  إذایسترد ما استغرق في المصروفات  أنمصروفات البیع بالمزاد ولا یجوز له كافیا لتغطیة 

     . 3ئز من الثمن الذي عرض الحا أعلىیرس المزاد بثمن 

الحائز والى  إلىیوجه  بإعلانیكون الطلب :" من القانون المدني  919حیث تنص المادة   

یودع الطالب  أنویجب  ،في ذلك توكیل خاص  إلیهمن اسند  أوالمالك السابق ویوقعه الطالب 

                                                           
  . 313ص ،المرجع السابق  ،محمود جمال الدین زكي  -  1
   . 588ص ،المرجع السابق  ،عبد الرزاق احمد السنھوري -  2
    .562ص  ،المرجع السابق ،عبد الرزاق احمد السنھوري -3
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لتغطیة مصاریف البیع بالمزاد ولیس له الحق في استرداد ما في الخزینة العامة مبلغا كافیا 

من المبلغ الذي عرض الحائز ویؤدي  أعلىلم یرس المزاد بثمن  إذااستغرق منه في المصاریف 

 إلایتخلى عن طلبه  أنبطلان الطلب ولا یجوز للطالب  إلىعدم استیفاء شرط من هذه الشروط 

            " .ع الكفلاء بموافقة جمیع الدائنین المقیدین وجمی

المقررة في البیوع  الإجراءات إتباعتوفرت هذه الشروط كلها كان طلب البیع مستحقا ووجب  إذاو    

الحائز حیث  أوالتسجیل من الطالب  المصلحة فيصاحب ویتم البیع بناء على طلب  ،ریة الجب

المقررة في  الإجراءات إتباعطلب بیع العقار وجب  إذا: "من القانون المدني  920تنص المادة 

حائز وعلى  أوطلب صاحب المصلحة في التسجیل من طالب البیوع الجبریة ویتم البیع بناء على 

  ".البیع المبلغ الذي قوم به العقار  إعلاناتیذكر في  أن الإجراءاتمن یباشر 

ویكون لكل وهي عرض العقار في المزاد  ،ویترتب على السیر في طلب البیع نتیجة حتمیة    

بمبلغ  أحدلم یتقدم  إذاوقد یرسو المزاد على الحائز  ،المدین  أویزاید ما عدا الراهن  أنشخص 

المشرع  أن الإشارةمع  ، 1تقدم ولكن عطاء الحائز زاد علیه  أویزید على المبلغ الذي عرض 

الجزائري اشترط على الحائز في حالة دخوله المزاد ألا یعرض ثمنا اقل من الباقي في ذمته من 

 أنیحق للحائز :  "من القانون المدني التي تنص  925ثمن العقار الجاري بیعه طبقا لنص المادة 

ر الجاري یدخل في المزاد على شرط ألا یعرض فیه ثمن أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقا

  ."بیعه 

 أنالمزاد على شخص آخر غیر الحائز فهو یلتزم زیادة على ثمن رسو المزاد  ارس إذا أما   

الذي اكتسب به حقه وتسجیل هذا العقد وما قام به من یعوض الحائز عن مصروفات العقد 

یه المزاد یلتزم الراسي عل: "  920خاصة بالتطهیر حیث تنص الفقرة الثانیة من المادة  إعلانات

في سند ملكیته وفي تسجیل هذا  أنفقهاالحائز الذي نزعت  ملكیته المصاریف التي  إلىیرد  أن

به المزاد  رساجانب التزاماته بالثمن الذي  إلىو ذلك  الإعلاناتالسند وفیما قام به من 

  ."التطهیر إجراءاتوبالمصاریف التي اقتضتها 

الثمن الراسي به المزاد خزانة  إیداعبعد  إلافي هذه الحالة  ولا یتطهر العقار بما علیه من حقوق   

الدائنین بحسب مراتبهم و یعتبر الراسي علیه المزاد خلفا خاصا للحائز یتلقى  إلىدفعه  أوالمحكمة 

        . 2الملكیة عنه 

                                                           
 . 341ص ، المرجع السابق،احمد سلامة  -  1
 .146ص  ،المرجع السابق ،عبد الناصر توفیق العطار -  2
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  :ة العقار ــــــــــتخلی.3

تى لا تضار سمعته ـــــــنزع الملكیة ح إجراءاته في ـــــــــــــــــــیظهر اسم أنفي  قد لا یرغب الحائز   

لذلك  الإجراءاتمتابعة  أثناءالتي یتحملها  الأعباءوقد یرید التخلص من الجهود و  ،مكانته  أو

في  الإجراءاتتعینه المحكمة وتتخذ  أمین أوقیم  أویتخلى عن العقار لحارس  أنیجوز له 

شخص آخر  إلى الإجراءاتتوجیه  إلىتؤدي  إنماالتتبع و فالتخلیة لا تمنع مباشرة حق  ،مواجهته 

  .1یعمل كوسیط 

  التخلیة وآثار التخلیة  إجراءات ،معرفة صاحب الحق في التخلیة  إلىوعلى ضوء هذا نتطرق    

 :   صاحب الحق في التخلیة )أ  

   أن إلاللحائز غیر المسؤول شخصیا عن الدین  إلاالتخلیة لا تكون  أن الأصل كان إذا    

استثناء الكفیل العیني طالب التخلیة رغم انه غیر حائز بالمعنى القانوني في نص  أجازالقانون 

كان الراهن شخص آخر غیر المدین جاز له تفادي أي  إذاو "  :ثانیة في فقرتها ال  902المادة 

بعها الحائز في التي یت الأحكامو  ضاعو للأهو تخلى عن العقار المرهون وفقا  إن إلیهموجه  إجراء

  ."تخلیة العقار 

التخلیة وذلك لان قضاء  أوبالدفع  إیاهالدائنین  إنذارت ویكون للحائز طلب التخلیة من وق   

التي  915الدین ولان التطهیر وردت في شأنه المادة  أجلالدیون یجوز لكل شخص بمجرد حلول 

 إلىیوجه الدائنون المرتهنون التنبیه  أنیستعمل هذا الحق قبل  أنوللحائز : "تنص على ما یلي 

  ..."هذا الحائز إلى الإنذار أوالدائن 

الدائنین للحائز بالدفع  إنذارتبدأ التخلیة من وقت  أنفوجب  ،ولم یرد بشأن التخلیة نص مماثل    

     . 2تاریخ رسو حكم مرسى المزاد  إلىالتخلیة و یبقى هذا الحق قائما  أو

  

  

  

  

  

                                                           
  .546ص ،المرجع السابق  ،محي الدین إسماعیل علم الدین  -  1
2
  .   142ص ، المرجع السابق ،نبیل إبراھیم سعد  -  
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 : التخلیة إجراءات)ب

تخلیة العقار المرهون بتقریر تكون " :من القانون المدني  925تنص علیها المادة  الإجراءاتوهذه 

یقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، و یجب علیه أن یطلب التأشیر بذلك في هامش 

نزع الملكیة، وأن یعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلیة في خلال خمسة أیام  تسجیل تنبیه

مصلحة في التعجیل أن یطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة من وقت التقریر بها ویجوز لمن له 

      .طلب ذلك إذاتعیین حارس تتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكیة، ویعین الطالب حارسا 

متتالیة تبدأ بتقدیم الحائز تقریر یقدمه إلى قلم كتاب  وعلیه فتخلیة العقار تتم بثلاث خطوات  

محكمة موقع العقار ، ثم یقوم بالتأشیر على هامش تسجیل التنبیه بنزع الملكیة، وكآخر خطوة 

ن وقت یقوم بإعلان الدائن الذي یباشر الإجراءات بهذه التخلیة في خلال مدة خمسة أیام تحسب م

لم یتخذ الحائز هذه الخطوات جمیعها بالترتیب المذكور  إذاتقدیم التقریر لا من وقت التأشیر، ف

  1الاستمرار في إجراءات التنفیذ ضد الحائزو  وقعت التخلیة باطلة شكلا، وكان الدائن تجاهلها 

 أوالراهن  أو، كالدائن  ویعین قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب ذي المصلحة في التعجیل

  .2الحائز نفسه حارسا تتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكیة

  :آثار التخلیة) ج

تتبع العقار ولا  التنفیذ على العقار وبالتالي لا تعطل میزةاستمرار إن التخلیة لا تحول دون    

عن حیازته القانونیة له، لأنه لم ینزل إلا عن الحیازة  أوتتضمن نزول الحائز عن ملكیته للعقار 

، وكل ما یترتب علیها هو اتخاذ إجراءات التنفیذ في غیر مواجهة الحائز ویترتب على  3المادیة

  :ذلك عدة نتائج

یكون له أن في التصرف في العقار إلى حین تسجیل تنبیه نزع الملكیة، كما  یظل للحائز الحق -

على غیره، و تتحدد مرتبة هذه الرهون بحسب تواریخ  أورهونا ضمانا لدین علیه  یقرر على العقار

  .4قیدها وإن كانت لا تنفذ في حق الدائنین المقید حقوقهم قبل ذلك

یجوز للحائز إلى حین الحكم برسو المزاد أن یرجع في قراره بالتخلیة ویسترد العقار المرهون  -

  .5على أن یفي الدیون لأصحاب الحقوق المقیدة وما صرف في الإجراءات منذ إنذاره 

                                                           
1
  .358ص  ،المرجع السابق  ،احمد سلامة  -  

2
  .321ص ،المرجع السابق  ، محمود جمال الدین زكي. د : انظر -  

3
  .148ص  ،المرجع السابق  ،عبد الناصر توفیق العطار  -  

4
  .301ص  ،المرجع السابق ، ھمام محمد محمود زھران -  

5
  .322ص ،المرجع السابق  ، محمود جمال الدین زكي -  
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ملتزما بدفع ثمنه لمن  هلك العقار قبل رسو المزاد بقوة قاهرة تحمل الحائز هلاكه ویبقى  إذا -

  .الملكیة منهتلقى 

  1بیع العقار بالمزاد وبقي شيء من ثمنه بعد الوفاء بالدیون المقیدة كانت الزیادة للحائز إذا -

  التخلیة تتضمن إقرار من جانب الحائز بحق الدائنین في مباشرة التتبع وعلى هذا النحو یمتنع -

  .2علیه أن ینكر هذا الحق علیهم بعد أن اعترف به ضمنا بطلب التخلیة

  :تحمیل إجراءات نزع الملكیة .4

التخلیة فلا  أوتطهیر العقار  أوالخیارات المتاحة له من قضاء الدیون  أحدلم یختر الحائز  إذا   

إجراءات نزع الملكیة التي ستباشر ضده أعمالا لحق التتبع المقرر للدائن یبقى له إلا أن یتحمل 

  .المرتهن

   أن یقضي الدیون المقیدة  لم یختر الحائز  إذا"   :من القانون المدني 923وقد نصت المادة  

یتخلى عن هذا العقار، فلا یجوز للدائن المرتهن أن یتخذ في  أومن الرهن یطهر العقار  أو

  لمستحق نزع الملكیة وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة ، إلا بعد إنذاره بدفع الدین امواجهته 

مع هذا التنبیه في وقت  أوالتنبیه على المدین بنزع الملكیة یكون الإنذار بعد و تخلیة العقار  أو

  ." أحدو 

وعلیه تبدأ إجراءات التنفیذ في مواجهة الحائز بالتنبیه على المدین بنزع الملكیة ویعقب التنبیه     

وإلا كان الإنذار باطلا ویترتب على عدم إنذار التخلیة  أویحاصره ضرورة  إنذار الحائز بالدفع  أو

 إذاعلى بطلان إنذاره إن إجراءات البیع وحكم مرسى المزاد لا یحتج بها قبل الحائز و  أوالحائز 

بما تقضي  فإجراءات نزع الملكیة، 3رفعت ید الحائز عنوة عن العقار جاز له أن یطلب استعادته

تحمل الحائز  أوالتخلیة  أوى أثر رفض عرض التطهیر إلیه من بیع العقار بالمزاد قد یكون عل

  .4نفسه له

كل هذه الحالات یحق للحائز استیفاء ملكیة العقار وذلك بالتقدم في المزاد على أن لا یعرض     

من  925فیه ثمنا أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بیعه وهذا ما قضت به المادة 

ى غیر أجري المزاد فقد یرسو على الحائز وقد یرسو عل إذا، و القانون المدني والتي سبق ذكرها

  :الحائز وهذا ما یتم بحثه

                                                           
1
  .237- 236 ص،المرجع السابق  ،أحمد شرف الدین  -  

2
  .328ص ،المرجع السابق  ،الوكیل الدین  شمس -  

3
  .203-202ص  ،المرجع السابق  ، ھمام محمد محمود زھران -  

4
  .145ص ،المرجع السابق  ،راھیم سعد نبیل إب -  



 الفصـــــــــــــــل الثانـــــــــــــــــــي:                            آثــــــــــــــــار عقــــــــــد الـــــــــــــرهن الرسمـــــــــــــــــــــي

76 
 

  :رسو المزاد على الحائز) أ

نزعت ملكیة العقار المرهون ولو كان ذلك بعد  إذا:" من القانون المدني  926المادة   تنص   

اعتبر هذا مالكا للعقار   نفسهالتخلیة ، رسا المزاد على الحائز  أواتخاذ إجراءات التطهیر 

دفع الحائز الثمن الذي رسا به   إذابمقتضى سند ملكیته الأصلي ویتطهر العقار من كل حق مقید 

  ."دعهأو  أوالمزاد 

  :یؤخذ من هذا النص أنه یترتب على رسو المزاد على الحائز أثران     

  :لور الأ ـــــالأث

وإیقاع  بمقتضى سند ملكیته الأصلي ولیس بمقتضى حكم رسو المزاد یظل الحائز مالكا للعقار   

  :وینبني على ذلك عد نتائج 1البیع له

ملكیة الحائز الذي لا یلزم أن یسجل حكم رسو المزاد ولكن یؤشر به في هامش تسجیل سند  -

نتیجة إجراءات هذا حین یعلم الغیر بأن الملكیة التي كانت مهددة بالزوال عن الحائز یملك العقار و 

  .2نزع الملكیة قد استقرت له نهائیا

 إذا للحائز ، بینما الزیادة  زاد الثمن الذي رسا به  المزاد على حقوق الدائنین المقیدین كانت إذا -

قل الثمن الراسي به المزاد عن الثمن الذي اشترى به الحائز من البائع یظل ملتزما للبائع بالثمن 

  .3الأصلي

بین اكتساب ملكیة العقار وبین  تظل نافذة كافة الحقوق العینیة التي قررها الحائز في الفترة  -

 أحدانتفاع، وكذلك یسري حق الرهن الذي اكتسبه  أورسو المزاد علیه كأن یقرر للغیر حق ارتفاق 

صحاء دائنیه وللدائن المرتهن أن یستوفي دینه مما تبقى من ثمن العقار بعد استیفاء دیون أ

  .4لىو المراتب الأ

  :ر الثانيــــــالأث

 إذاالحائز وإن كان التطهیر لا یقع إلا إلى  من الحقوق المقیدة عند انتقال الملكیة تطهیر العقار   

من القانون المدني  926دعه طبقا لما قضت به المادة أو  أوبه المزاد  ادفع الحائز الثمن الذي رس

  ."دعه أو  أوبه المزاد  ادفع الحائز الذي رس إذایتطهر العقار من كل حق مقید :" ... 

  

                                                           
1
  .151ص  ،المرجع السابق  ،عبد الناصر توفیق العطار  -  

2
  .204ص  ،المرجع السابق  ، ھمام محمد محمود زھران -  

3
  .449ص ،المرجع السابق ،علم الدین محي الدین إسماعیل  -  

4
  .321ص ،المرجع السابق  ،الوكیل الدین  شمس -  
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  :رسو المزاد على غیر الحائز) ب

في الأحوال المتقدمة على شخص غیر المزاد  ارس إذا:" من القانون المدني  927المادة   تنص   

  ."الحائز فإن هذا الشخص الآخر یتلقى حقه من الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد 

  :ویترتب على رسو المزاد على غیر الحائز أثران   

 .1من الحائز إلى الراسي علیه المزاد الذي یعتبر خلفا خاصا له  انتقال ملكیة العقار :لوالأثــــر الأ 

  :ویترتب على ذلك النتائج التالیة

به المزاد على ما هو مستحق للدائنین المقیدین كانت الزیادة للحائز  ازاد الثمن الذي رس إذا -

على غیره  أورتب الحائز هنا على العقار في دین علیه  إذالكونه مالك العقار عند رسو المزاد، و 

به  انقص الثمن الذي رس إذاالزیادة في الثمن و  من الحائز أن یستوفي حقه منكان للدائن المرتهن 

  .2المزاد عن حقوق الدائنین المقیدین كان لهم التنفیذ على ثمار العقار

انتفاع قبل أن تنتقل  أوارتفاق  أوكانت للحائز حقوق عینیة على العقار المرهون، كرهن   إذا -

اد على غیر الحائز فإن هذه الحقوق المز  اإلیه ملكیته العقار كحائز، فزالت باتحاد الذمة ثم رس

  .3العینیة تعود

من الحقوق على العقار بعد تسجیل سند ملكیته یكون صحیحا باعتباره صادرا ما یرتبه الحائز  -

باع الحائز العقار  إذافمن المالك، لكنه لا یضر بحقوق الدائنین المقیدین قبل تسجیل سند الملكیة 

سجل الحائز الجدید  إذافلا یسري تصرفه في حق الدائنین المقیدین قبل تسجیل سنده غیر أنه 

  .سنده قبل تسجیل تنبیه نزع الملكیة كان على هؤلاء الدائنین تتبع العقار في ید الحائز الجدید

وبین  لي بحكم العلاقة بینهسند ملكیة الحائز لا یفسخ عند رسو المزاد على غیر الحائز، وبالتا -

كان هذا السند بیعا مثلا كان للبائع أن یطالب الحائز بالحقوق الناشئة عن البیع ومنها  إذاسلفه ف

كان لم یدفع وسواء زاد ثمن المبیع المتفق علیه بینهما على ثمن الراسي به المزاد  إذاثمن المبیع  

  .4نقص أو

من جمیع الحقوق العینیة التبعیة سواء تلك التي رتبها  المرهونتطهیر العقار  :الأثــــــر الثاني

فینتقل مثقلا بها طالما كانت الحائز أما الحقوق العینیة الأصلیة كحق الانتفاع  أوالمالك السابق 

  :ویشترط لتطهیر العقار من الحقوق العینیة ما یأتي ،الرهن مسجلـة قبل قـید

                                                           
1
  .321ص ،المرجع السابق ،الوكیل الدین  شمس. -  

2
  .242ص ،المرجع السابق  ،أحمد شرف الدین  -  

3
  .599ص  ،المرجع السابق ،السنھوري عبد الرزاق احمد -  

4
  .154-153ص  ،المرجع السابق  ،عبد الناصر توفیق العطار . -  
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اتضح أنه له مالكا آخر لم تباشر ضده الإجراءات فلا تنتقل  إذاأن یكون العقار مملوكا للحائز ف -

  .1الملكیة إلى الراسي علیه المزاد

  .تسجیل حكم مرسى المزاد -

  .أن یكون أصحاب الحقوق المقیدة التي یرد علیها التطهیر قد أعلنوا بالإجراءات  -

  .2أن یتم إیداع الثمن كاملا في خزانة المحكمة -

  

 

                                                           
1
  .551ص ،المرجع السابق ،علم الدین محي الدین إسماعیل  -  

2
  .149ص ،المرجع السابق  ،راھیم سعد نبیل إب -  



  ج
 

  خاتمـــــــــــــــــة

أصبح الائتمان ضرورة اقتصادیة في العصر الحدیث فصاحب المشروع یبحث عن شخص     

إذن  یشجع إنشاء  تمانئیقترض، وصاحب رأس المال یبحث بدوره عن شخص یقرضه، فالا

، وهذا ما یؤدي إلى الرواج و تدعیم الاقتصاد الوطني و الرهن المشاریع و یوظف رؤوس الأموال

فالرهن الرسمي كنظام قانوني للائتمان یتحدد بالمصالح الصدد خیر أمان، الرسمي یقدم في هذا 

التي یمسها هذا النظام ، فهو یوفق بین مصالح المدین الراهن و الدائن المرتهن رغم أنها 

  .في حالة تعاملهم مع الراهن في العقار المرهون كما یمنح الغیر حمایةمتعارضة، 

فمصلحة الدائن تتمثل في رغبة واضحة و هو حصوله على تأمین یضمن له استیفاء حقه إذا      

عجز المدین عن الوفاء ولقد رتب له المشرع على العقار المرهون حقا عینیا تبعیا یخول له سلطة 

بیعه أو من المال الذي یحل محل العقار المرهون في  التنفیذ على العقار و اقتضاء حقه من ثمن

حالة هلاكه كمبلغ التعویض أو التأمین، أو المقابل في حالة نزع الملكیة، و یباشر الدائن هذه 

، فیكون له حق تتبع العقار في ید الأفضلیة حتى لو انتقل العقار إلى ید أخرى غیر ید الراهن 

هذا و الدائن لا یتحمل عبئ إدارة العقار و استغلاله و المحافظة علیه إذ أن  كلمالكه الجدید، 

الرهن الرسمي لا یقتضي تجرد الراهن من حیازة ما رهن، و علیه فالرهن الرسمي ینفتح في جمیع 

العقار رهنا جوانبه لمصلحة الدائن، و لتقویة هذا الضمان أكثر فلقد قرر المشرع أن یكون رهن 

  .في عقد رسمي رسمي ثابتا

استغلال العقار عن طریق حیازته یكون من مصلحة الدائن كما أن عدم تحمیل الدائن عبئ     

المرتهن من جهة كما یكون من مصلحة المدین الراهن، فالراهن یحوز عقاره و یسهر على حسن 

عقار فیه على أن یتصرف في  استغلاله، كما أنه یستطیع تقدیمه ضمانا لدین آخر أو یتصرف 

ملكیة تامة ، كما أن المشرع قرر له قاعدة أخرى تحكم الرهن الرسمي و ترمي إلى یملكه 

وهي تخصیص الرهن التي تتخلص في وجوب تحدید العقار  على مركز المدین المحافظة 

المرهون تحدیدا دقیقا و بیان قدر الدین المضمون ، بل و عنى المشرع بتقریر بطلان كل رهن 

  إلى أهوائه دون تبصر للحد من شهوات مدین مسرف یستجیب مستقبل ، وهذا كله یتقرر على مال

وثیقا بمصالح الغیر ، فلقد قرر المشرع عدم نفاذ الرهن   كما أن الرهن الرسمي یتصل اتصالا   

في حق الغیر ، إلا إذا كان مقیدا و علیه یكون المشرع قد ضمن للغیر عدم التورط في صفقة 

إذا أراد هذا الغیر شراء العقار المرهون أمكنه أن یعرف عن طریق إجراءات  خاسرة، على أنه 



  ح
 

      مقدار الرهن المحمل به ، كذلك الأمر إذا أراد أن یقرض المالك بضمان هذا العقار  الشهر

  .و حینئذ یكون على بینة من أمره

و هذا ما یجعله منتشرا و لكل ما تقدم یعتبر الرهن الرسمي إدارة راقیة من أدوات التأمین      

  .انتشارا كبیرا لیس من الناحیة العملیة و حسب بل یمتد أیضا إلى الناحیة الفقهیة

، إلا أنه ما یؤخذ علیه هو طریقة إنشائه فهي فعلى الرغم من فعالیة الرهن الرسمي الاتفاقي    

متوقفة على موافقة المدین ، و قبوله ، فلو أغفل الدائن مثلا عند إبرام قرض مع مدین یطلب 

، فإنه لا یستطیع بعد ذلك أن یحصل على رهن إلا إذا قبل المدین فیكون تحت رحمة مدینه تأمین 

الرهن إلا بعد أن یساوم الدائن كأن یطلب أن و قد لا یمنحه هذا  أن تكرم منحة رهن رسمي 

لهذه الحالة فأقر نظام تأمینات أخرى أو یضیف له قرض و المشرع تفطن  یمنحه أجل جدید 

یمكن اللجوء إلیها مثل حق التخصیص الذي هو تأمین یكون لاحق للدین أي بالنسبة للدیون التي 

ي وضع مجموعة من التأمینات تتكامل فیما مما یفید أن المشرع الجزائر  لا یوجد فیها تأمینات 

  .بینها لتضمن لنا حمایة حقوق الدائن و حتى المدین

و ما یمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري استبقى نفس الأحكام الصادرة في القانون المدني      

بنك ، فیتم إلا أنه أورد استثناءا في حالة إذا ما كان أحد طرفا العقد هو البشأن عقد الرهن الرسمي 

عند حلول أجل الدین و عدم الوفاء به دون مراعاة القواعد العامة  بیع العقار المرهون بیعا جبریا

  .العقاري بشأن الحجز

ویلاحظ أن المشرع الجزائري قد اتخذ من أحكام الرهن الرسمي منطقة تنبعث منها القواعد    

عندما تكلم عن حق الاختصاص،  وعندما العامة بالنسبة للتأمینات العینیة، فأحال هذه الأحكام 

التي ترد على عقار كما أنه استعار أحكام الرهن الرسمي عند الحدیث تكلم عن حقوق الامتیاز 

على الرهن الحیازي الذي یقع على عقار و علیه یكون حجم دراسة الرهن الرسمي أكبر من أیة 

  .دراسة لبقیة التأمینات العینیة
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یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران  1998جوان 27المؤرخ في  06-98القانون رقم  -

 1998السنة  48المدني، جریدة الرسمیة  ، العدد 

المتضمن مهمة التوثیق ، الجریدة  1988 جویلیة 12المؤرخ في  27- 88القانون رقم  -

 1988، السنة  28الرسمیة ، العدد 

 سبتمبر المتضمن القانون المدني ، الجرید 26المؤرخ في  58-75رقم  الأمر -

  1975، السنة 78یة، العدد الرسم

 المدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون 1966جوان  06المؤرخ في  154- 66رقم الأمر -

  1966السنة 47العدد الجریدة الرسمیة ،

 ،1998جوان  25المؤرخ في  05- 98قانون رقم المعدل والمتمم بال80-76الامر -

  1998السنة 47المتضمن القانون البحري ، الجریدة الرسمیة العدد 

 یحدد القواعد العامة المتعلقة1998جوان  27المؤرخ في  59-75رقم  الأمر -

  1998نة الس48عدد الجریدة الرسمیة ،البالطیران المدني،

        العام الأراضيمسح  إعدادالمتضمن  197نوفمبر  12المؤرخ في  74-75 الأمر -

  1975السنة 92السجل العقاري ،الجریدة الرسمیة ،العدد تأسیس و 

 تجاري ، الجریدةالمتضمن القانون ال 1975سبتمبر  26المؤرخ في 59- 75 الأمر -

   1975، السنة 101الرسمیة ،العدد 

 المتعلق بالنقد والقرض، الجریدة  2003ة یجویل 26المؤرخ في  11-03رقم  الأمر -

  2003، السنة 52الرسمیة العدد 

 جلالتضمن تأسیس الس 1976مارس  25المؤرخ في  63-76المرسوم رقم  -

 1976السنة  30ري، الجریدة الرسمیة،العددالعقا
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      طبعة ، المطبعة العالمیة، القاهرةالتأمینات المدنیة ، لم تذكر ال. احد سلامة الدكتور  -

  1961،مصر،السنة 

 الدكتور احمد شرف الدین، التأمینات الشخصیة والعینیة ، لمتذكر الطبعة ودار  -

  .النشر، مصر،لم تذكر السنة

 تذكر الطبعة ،الشهر العقاري  والمفاضلة بین التصرفات،لم  طلبة، أنورالمستشار  -

  1996دار نشر الثقافة ، مصر ، السنة 

 القانون والحق وتطبیقاتهما في القوانین  منصور ، نظریتا إبراهیم إسحاقالدكتور  -

  1990، دیوان المطبوعات الجامعیة، السنة الجزائریة ، الطبعة الثانیة

 قانوني الجزائري ،في النظام ال الإثباتقواعد وطرق . بن ملحة  الدكتور الغوثي -

  2001لم یذكر دار النشر ،الجزائر، السنة، الأولىالطبعة 

 العینیة ،الطبعة الثالثة، منشورات،التأمینات  حسین عبد اللطیف حمدان الأستاذ -

  1910معیة ، بیروت ،الجا الدار

 ، محاضرات في القانون البحري الجزائري ، الطبعة لم تذكر حمدي الغنیمي الدكتور -

  1983،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، السنة 

 العینیة الطبعة لم تذكر، منشأة لشخصیة وا التأمینات السعود، أبورمضان  رالدكتو  -

  1995، السنة  الإسكندریة المعارف

 ، التأمینات الشخصیة والعینیة الطبعة لم تذكر ، دكتور سمیر عبد السید تناغوال -

  1994،السنة  الأطلسمطبعة 

في القانون المدني الجدید ،الطبعة الأولى ، الدكتور شمس الدین الوكیل، نظریة التأمینات  -

 1956دار المعارف ، مصر ، السنة 

 ،الوسط في شرح القانون المدني الجدید ، السنهوريالدكتور عبد الرزاق احمد  -

  1969دار النهضة ،مصر، السنة الطبعة لم تذكر ،الجزء العاشر، 

الدكتور عبد الناصر توفیق العطار، التأمینات العینیة،الطبعة لم تذكر،دار الفكر العربي،  -

 .1984مصر، 
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ؤسسة الوطنیة للفنون الدكتور علي فیلالي ،النظریة العمة للعقد ، الطبعة لم تذكر،طبع الم -

 2001موفم للنشر ، السنة  المطبعیة ،

 المؤسسةني ، الطبعة لم تذكر ، كتور علي بن هادیة ، معجم عربي مدرسي، الجزء الثاالد -

 الوطنیة للكتاب، الجزائر، السنة لم تذكر

 ،، الطبعة لم تذكر  الأعمالعلي بن غانم ، الو جیر في القانون التجاري وقانون الدكتور  -

 2002موفم للنشر ، السنة 

الوجیز في التأمینات الشخصیة والعینیة في القانون المدني  الدكتور محمد حسنین ، -

 1986السنة  الجزائري ، الطبعة لم تذكر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر،

المدینة  الإجراءاتفي قانون  حصیلةوتوزیع القضائي  التنفیذ الدكتور محمد حسنین ، -

 1986مكتبة الفلاح ، الكویت ،السنة  ، الجزائري ،الطبعة الثالثة

المؤسسة الوطنیة  ، تذكرالطبعة لم  ، في نظریة الالتزام الوجیز ، الدكتور محمد حسنین -

 1983السنة  ، الجزائر ، للكتاب

الجزء  ، الطبعة لم تذكر ، القانون المدني أصول ، لم الدینع إسماعیلالدكتور محي الدین  -

 1977السنة  ، مصر ، دار الجیل للطباعة ، الثالث

مطابع ، الثالثة  الطبعة ، الدكتور محمد جمال الدین زكي التأمینات الشخصیة و العینیة -

 السنة لم تذكر ، القاهر ، دار الشعب

منشأة  ،  الطبعة لم تذكر ، التأمینات العینیة و الشخصیة ، سعد إبراهیمالدكتور نبیل  -

 1982، المعرف مصر

دار  ، لم تذكر الطبعة ، التأمینات العینیة و الشخصیة ، الدكتور همام محمد محمود زهران -

 1996السنة ،  الإسكندریة ، المطبوعات الجامعیة

     :ةــــــــة الفرنسیـــــــع باللغــــــــالمراج -2

1-Précis Dalloz Droit civil troisième édition Paris 19671 

2-Jean Mazeaud suretés-publicité foncière Leçons de droit civil 1er 

volume troisième édition Paris 
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